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1- الناتج المحلي الإجمالي 1

الناتــج المحــي الإجــمالي هــو القيمــة النقديــة لكافـّـة أنــواع البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا في اقتصــاد معــين خــال فــرة زمنيــة 
محــددة. وهــذا المقيــاس، عــى الرغــم مــن نواقصــه المتعــددة، هــو 
ــو  ــاه والنم ــتوى الرف ــى مس ــل ع ــتخداماً للتدلي ــثر اس ــؤشر الأك الم

الاقتصــادي عــى الصعيــد الوطنــي والــدولي.  

الربــع الرابــع. شــهد الناتــج المحــي الإجــمالي الفلســطيني )بالأســعار 
الثابتــة 2004( انخفاضــاً بنحــو 1.3% خــال الربــع الرابــع 2016 
ــاً  ــون دولار، موزع ــع الســابق ليصــل إلى 1,997 ملي ــع الرب ــة م مقارن
ــة و492 في قطــاع غــزة )انظــر الشــكل  ــة الغربي ــين 1,505 في الضف ب
ــل  ــة مقاب ــدار 1.9% في الضف 1-1(. وجــاء هــذا نتيجــة انخفــاض بمق
ــع  ــاً في الرب ــل أيض ــا حص ــو م ــاع، وه ــدار 0.6% في القط ــاع بمق ارتف
الثالــث الــذي شــهد انخفاضــاً في الناتــج المحــي للضفــة الغربيــة 

ــبة %2.0.  ــزة بنس ــاع غ ــاع في قط ــل ارتف ــبة 1.1% مقاب بنس

أدّى الانخفــاض في الناتــج المحــي في الربــع الرابع، إلى جانــب الزيادة في 
الســكان، إلى انخفــاض حصّــة الفــرد مــن الناتــج المحــي بنحــو نقطتــين 
مئويتــين مقارنــة مــع الربــع الســابق. أمّــا فيــما يتعلــق بالمقارنــة بــين 
ربعــي الســنة المتناظريــن )ر4 2016 مــع ر4 2015( فلقــد شــهد الناتــج 
ــا ترافــق مــع  ــغ 1.3%، وهــو م المحــي الإجــمالي في فلســطين نمــواً بل
ــف  ــة ونص ــدار نقط ــي بمق ــج المح ــن النات ــرد م ــة الف ــع في حصّ تراج

مئويــة )انظــر الجــدول 1-1(. 

المقارنــة الســنوية. وصــل الناتــج المحــي الإجــمالي في فلســطين في العــام 
ــذا  ــل ه ــة(. ويمث ــعار 2004 الثابت ــار دولار )بأس ــو 8 ملي 2016 إلى نح
ــوزعّ  ــدول 1-2(. وت ــر الج ــام 2015 )انظ ــن الع ــدار 4.1% ع ــواً بمق نم
هــذا النمــو بــين 3.0% في الضفــة و7.7% في القطــاع. أمّــا فيــما يتعلــق 
بحصّــة الفــرد مــن الناتــج المحــي فلقــد وصلــت إلى نحــو 1,766 دولار 
في 2016، إثــر نمــو متواضــع لا يزيــد عــى 1.2% مقارنــة بالعام الســابق. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي* 
)أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004) )دولار)

الربع الرابع 
2015

الربع الثالث 
2016

الربع الرابع 
2016

441.0442.9434.2فلسطين

565.9572.6558.5- الضفة الغربية

262.7259.0258.3- قطاع غزة

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

الفجوة بين الناتج المحلي في الضفة والقطاع

ــمالي  ــي الإج ــج المح ــزة في النات ــاع غ ــة قط ــن أنّ حصّ ــم م ــى الرغ ع
لفلســطين ارتفعــت بنقطــة مئويــة تقريبــاً بــين العامــين 2015 و2016. 
إلّا أنّ القطــاع مــازال لا يســاهم ســوى بنحــو ربــع الناتــج المحــي 
ــين  ــوة ب ــبة للفج ــا بالنس ــكل 1-2(. أمّ ــر الش ــاد )انظ ــمالي في الب الإج
حصّــة الفــرد مــن الناتــج المحــي بــين الضفــة والقطــاع فلقد بلغــت 300 

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2017.إحصــاءات    -1

ــه، فلســطين. ــة، 2006-2016.  رام الل ــة الربعي الحســابات القومي

شكل 1-1: الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* في أرباع السنة 
)أسعار 2004 الثابتة) )مليون دولار)

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

جدول 1-2: الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 
)بأسعار 2004 الثابتة) 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

معدّل النمو 20152016%

الناتج المحي الإجمالي 
)مليون دولار(

7,719.38,037.04.1

5,906.16,084.93.0- الضفة الغربية*

1,813.21,952.17.7- قطاع غزة

حصّة الفرد من الناتج 
المحي الإجمالي )دولار(

1,744.51,765.91.2

2,267.22,278.90.5- الضفة الغربية*

996.31,037.74.2- قطاع غزة

فلسطین
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شكل 1-2: التوزع المئوي للناتج المحلي الإجمالي بين الضفة 
الغربية* وقطاع غزة )أسعار 2004 الثابتة)

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
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دولار في الربــع الرابــع )انظــر الشــكل 1-3( و1,241 دولار بالمتوســط في 
ــازال  ــابق. وم ــام الس ــن الع ــداره 2.3% ع ــاض مق ــام 2016، بانخف الع
دخــل الفــرد في قطــاع غــزة يعــادل نحــو 60% مــن متوســط الدخــل في 
فلســطين، و46% فقــط مــن متوســط دخــل الفــرد في الضفــة الغربيــة.

بنية الناتج المحلي الإجمالي

ــث  ــع الثال ــين الرب ــج المحــي ب ــة النات ــر عــى بني لم يطــرأ تغــر كب
ــين 2015  ــين متوســط العام ــك ب ــع 2016، وكذل ــع الراب 2016 والرب
و2016، باســتثناء ارتفــاع صغــر في حصّــة القطاعــات الإنتاجية بنحو 
نقطــة مئويــة ونصــف بــين الربعــين )جــاءت بمعظمهــا مــن توسّــع 
قطــاع الإنشــاءات(. في حــين لم يطــرأ تغــر عــى حصّــة القطاعــات 
ــين العامــين، ولكــن طــرأ انخفــاض عــى قطــاع النقــل  ــة ب الإنتاجي
ــف عــى حصــص قطــاع  ــل توســع طفي ــة مقاب ــات والمالي والمعلوم

الإدارة العامــة والأمــن وقطــاع الخدمــات )انظــر الشــكل 4-1(. 

الإنفاق على الناتج المحلي

الربــع الرابــع. بلغــت الزيــادة المطلقــة في قيمــة الناتــج المحــي 
ــو 24.8  ــع 2016 نح ــع الراب ــع 2015 والرب ــع الراب ــين الرب ــمالي ب الإج
ــاً(،  ــاء آنف ــما ج ــدار 1.3% ك ــواً بمق ــل نم ــا يمث ــو م ــون دولار )وه ملي
حيــث ازداد الإنفــاق الاســتهاكي النهــائي )الحكومــي والخــاص( بمقــدار 
27.6 مليــون دولار، وانخفــض الاســتثمار بنحــو 4.8 مليــون دولار، بينما 
بقــي صــافي الصــادرات عــى حالــه تقريبــاً نتيجــة ارتفــاع الصــادرات 
ــع )انظــر الشــكل 5-1(.  ــواردات خــال الرب بنفــس مقــدار ارتفــاع ال

ــتهاك  ــة الاس ــاً في حصّ ــام 2016 انخفاض ــهد الع ــنوية. ش ــة الس المقارن
الخــاص والعــام مــن الناتــج المحــي بمقــدار نقطة مئويــة ونصــف مقارنة 
ــة صــافي الصــادرات  بالعــام 2015. وترافــق هــذا مــع انخفــاض في حصّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــتثمار. وع ــة الاس ــبياً في حصّ ــل نس ــاع ضئي ــل ارتف مقاب
ــوّة  ــاض نســبة الاســتهاك، إلّا أنّ اله ــل في انخف التطــوّر الإيجــابي المتمث
بــين اســتخدام المــوارد وإنتاجهــا محليــاً ماتــزال مــن أبــرز مظاهــر العجــز 
في الاقتصــاد الفلســطيني، إذ بلــغ إجــمالي الاســتخدام لأغــراض الاســتهاك 
والاســتثمار والتصديــر نحــو 12,840 مليــون دولار في العــام 2016، وهــذا 
يزيــد عــى إجــمالي الإنتــاج المحــي بمقــدار 4,803 مليــون، أو بمــا يعــادل 
60% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي )انظــر الجــدول 1-3 والشــكل 5-1(. 

جدول 1-3: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004) )مليون دولار)

الربع الرابع 

2015

الربع الرابع 

2016
20152016

447.8443.01,549.11,638.1الاستثمار

1,800.41,814.67,209.77,466.9الاستهاك الخاص

572.3585.72,149.32,152.4الاستهاك الحكومي

)3,127.2()3,126.7()810.9()811.5( صافي الصادرات

)93.2()62.1()35.1()36.5(صافي السهو والخطأ

المجموع = الناتج 
المحي الإجمالي

1,972.51,997.37,719.38,037.0

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
الأرقام بين الأقواس هي أرقام سالبة

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* 
حسب المنطقة )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004) )دولار)

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 1-4: التوزيع المئوي لمساهمات الأنشطة في الناتج المحلي 
الإجمالي )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004)

شكل 1-5: نسب الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي 
الفلسطينية* )أسعار ثابتة، سنة الأساس 2004) 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.
مجمــوع النســب لا يســاوي 100% وذلــك يعــود الى بنــد صــافي الســهو والخطــأ )أنظــر 

الجــدول 1-3(.
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الموازنة العامة لعام 2016: بين المخطط والفعلي 

ــة  ــية والاقتصادي ــروف السياس ــام 2016 الظ ــة لع ــة الموازن ــداد خط ــى إع راع
الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد والحكومــة، وهــو مــا انعكــس في زيــادة التحفــظ 
ــى  ــة )ع ــج الفعلي ــن النتائ ــاق. ولك ــف في الإنف ــرادات والتقشّ ــر الإي في تقدي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــات الخط ــن توقعّ ــل م ــاءت أفض ــدي( ج ــاس النق الأس
ــة بمــا  محاســبية. ويمكــن تلخيــص الانحرافــات بــين الأرقــام المخططــة والفعلي

ــي )انظــر الجــدول 1(: ي

بلــغ اجــمالي الإيــرادات العامــة 13.9 مليــار شــيكل في العــام 2016 وهــذا   •
أعــى بنســبة تزيــد عــى 19% عــن المبلــغ المخطــط. وجــاء هــذا أساســا 
نتيجــة ارتفــاع الإيــرادات المحليــة غــر الضريبيــة )تحريــر إسرائيــل لمبالــغ 
ــن  ــابق م ــدد الس ــر الع ــاء« - انظ ــة »الكهرب ــر اتفاقي ــدة اث ــت مجم كان
ــغ إجــمالي  ــل بل ــة الاتصــالات(. بالمقاب ــن شرك ــات م ــب«، ومدفوع »المراق
النفقــات الجاريــة بمــا فيهــا صــافي الإقــراض 13.9 مليــار شــيكل وهــذا أقــل 

بنســبة 8% عــن المقــدر في الخطــة. 
ونتيجــة الزيــادة في الإيــرادات والانخفــاض في النفقــات عــن القيــم   •
المتوقعّــة فــإنّ العجــز الجــاري في الموازنــة، قبــل المســاعدات الدوليــة، جــاء 
فعليــاً أقــل بنســبة 90% تقريبــاً عــن العجــز المخطــط. مــن ناحيــة ثانيــة، 
ــة أقــل بنســبة 40% عــن المخططــة،  ــة الفعلي جــاءت النفقــات التطويري
وهــو مــا جعــل العجــز الاجــمالي الفعــي في الموازنــة يصــل إلى 1.2 مليــار 

ــل بنســبة 77% عــن العجــز المخطــط.  شــيكل، وهــذا أق
بلــغ التمويــل الخارجــي )المســاعدات الدوليــة( للموازنــة الجاريــة وللإنفاق   •
التطويــري 2.9 مليــار شــيكل، وهــذا أقــل بنســبة 25% مــن المبلــغ المأمــول 
)وأقــل بنســبة 48% عــن قيمتــه في العــام 2015(. ولكــن، نظــراً لانخفــاض 
الكبــر في عجــز الموازنــة الفعــي قبــل المســاعدات الدوليــة فــإنّ الموازنــة 
ــيكل  ــون ش ــة 1,684 ملي ــاً بقيم ــهدت فائض ــاعدات ش ــد المس ــة بع الكلي

مقارنــة بعجــز متوقّــع يبلــغ 1,507 مليــون شــيكل.
كل هــذه الأرقــام هــي عــى أســاس الحســاب النقــدي، أي عــى أســاس مــا   •
تــمّ تحصيلــه وإنفاقــه فعليــاً وليــس عــى أســاس الالتــزام، أي مــا يتوجّــب 
ــال  ــت خ ــة راكم ــة الفعلي ــك لأنّ الموازن ــديده، ذل ــه وتس ــاً تحصيل فعلي
العــام 2016 صــافي متأخــرات، أو مدفوعــات غــر مســددة، بلغــت قيمتهــا 
836 مليــون شــيكل )انظــر الصنــدوق عــن المتأخــرات الحكوميــة في هــذا 

العــدد مــن المراقــب(. 

ــأنّ التبايــن بــين الفعــي والمقــدر جــاء لصالــح  يمكــن الاســتنتاج بشــكل عــام ب
تقليــص العجــز الفعــي. ولكــن مــا زالــت بنــود الإنفــاق في الموازنــة تعــاني مــن 
ثاثــة نقــاط ضعــف أساســية ومزمنــة. أوّلهــا، الفشــل في تقليــص صــافي الإقــراض، 
الــذي جــاء 21% أعــى مــن المخطــط ومــازال يســتحوذ عــى أكــثر مــن 7% مــن 
ــاً  إجــمالي الإنفــاق الجــاري. ولقــد بــات الفشــل في تحقيــق هــذا الهــدف مزمن
ــي  ــات الفلســطينية، عــى الرغــم مــن الجهــود والتكاليــف الت ــخ الموازن في تاري
ترافقــت مــع برامــج تركيــب عــدادات الدفــع المســبق للكهربــاء والميــاه. ثانيهــا، 
تواضــع قيمــة ونســبة الإنفــاق التطويــري، والقصــور في تحقيــق هــدف الإنفــاق 
التطويــري، الــذي غالبــاً مــا يــرك عــبء تمويــل الجــزء الأكبر منــه إلى المســاعدات 
الدوليــة، مــا غــدا أمــراً مزمنــاً أيضــاً في الموازنــات الفلســطينية. ولكــن يتوجــب 
ــري في العــام 2016 كان أعــى بنســبة 20% عــن  ــأنّ الإنفــاق التطوي الإشــادة ب
مســتواه في 2015. ثالثهــا، ارتفــاع حصّــة ونســبة الرواتــب والأجــور مــن إجــمالي 
ــذ  ــة لتنفي ــة الحكومي ــع الأمــر مــن الصعــب اســتخدام الموازن الإنفــاق. وفي واق
سياســة ماليــة ذات أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة محكمــة ومكممــة في ظــل 

تخصيــص نحــو 55% مــن صــافي الإيــرادات العامــة للرواتــب والأجــور. 

لا شــك أنّ تطــور الماليــة العامــة يســر عــى الطريــق الصحيــح، إذ تبعــاً 
لوزيــر الماليــة انخفضــت نســبة العجــز إلى الناتــج المحــي الإجــمالي مــن 16.5 

صندوق 1: الموازنة العامة في 2016 وخطة الموازنة للعام 2017

في 2013 إلى 5.6 في 2016، والإيــرادات المحليــة ازدادت بنســبة 66% خــال 
الأعــوام الثاثــة الماضيــة وبمعــدّل ســنوي متوســط يبلــغ 17%.1  وفيــما يخــص 
الديــن العــام والمتأخــرات، ياحــظ وجــود تقــدّم ملمــوس يتمثــل بتحويــل 20 
مليــون شــيكل شــهرياً إلى هيئــة التقاعــد، وتخفيــض متأخــرات القطــاع الخــاص 
ــتحقات  ــع للمس ــات دف ــدار أذون ــون دولار، وإص ــوالي 370 ملي ــة بح الراكمي
ــدوق حــول  ــون شــيكل )انظــر الصن ــة للقطــاع الخــاص بقيمــة 607 ملي المالي

ــات الدفــع في هــذا العــدد مــن المراقــب(.  أذون

مــن المهــم التنبيــه إلى أنّ معالجتنــا الســابقة اقتــرت عــى تحليــل التدفقــات 
الماليــة الكليــة في الموازنــة دون التدقيــق في فعاليــة وســامة التوزيــع القطاعــي 
أدوات  هــي  الحكومــات  موازنــات  إنّ  والنفقــات.  للإيــرادات  والبرنامجــي 
سياســاتية في المحــل الأول وليســت مجــرد جــردة حســابية للإيــرادات والنفقات. 
ومــن الواضــح أنّ تقييــم نجــاح الموازنــة في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة يتطلــب الدراســة التفصيليــة للجبايــة والإنفــاق قطاعيــاً وبرنامجياً. 

1-  الســيد شــكري بشــارة، وزيــر الماليــة والتخطيــط، في اللقــاء التحضــري لاجتــماع المانحــين في 
بروكســل )وكالــة وفــا 12 نيســان 2017(.

       2016
موازنة

 2016
فعلي

 2017
موازنة

نسبة التغير في 
موازنة 2017 

عن فعلي 
%2016

)0.5(11,63013,89613,821إجمالي الإيرادات العامة

)0.5(11,18913,52413,451صافي الإيرادات العامة

0.3 3,3935,0235,040    - الإيرادات المحلية

31.4 2,1942,3913,141    - إيرادات ضريبية

)17.7(1,1992,3091,900    - إيرادات غر ضريبية

323المتحصات المتخصصة

)1.0(8,2378,8738,780    - إيرادات المقاصة

)0.5(441.0372370    - ارجاعات ضريبية )-(

15.9 15,21213,93616,147إجمالي النفقات الجارية 

10.4 7,6627,3328,093    - رواتب وأجور

31.3 6,7005,4107,104    - نفقات غر الأجور

)7.7(8501,029950    - صافي الإقراض

165    - مدفوعات مخصصة

4,0234122,697554.6العجز الجاري قبل التمويل

98.9 1,3658241,639    - النفقات التطويرية

250.4 5,3881,2374,335العجز الإجمالي قبل التمويل

)14.5(3,8812,9212,496    - إجمالي التمويل الخارجي

)15.9(2,9252,3181,950دعم الموازنة

)9.5(956603546تمويل النفقات التطويرية

)240.0()1,170(836- صافي تراكم المتأخرات

جدول 1: الموازنة الحكومية 2016 و2017 )مليون شيكل)
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موازنة عام 2017 

ــذر في  ــظ والح ــج المتحف ــي المنه ــى تبن ــام 2017 ع ــة للع ــة الموازن ــت خط حافظ
ــع، وأنّ  ــوف يراج ــين س ــل المانح ــن قب ــدّم م ــم المق ــات أنّ الدع ــر، وفرضي التقدي
بعــض الدفعــات التــي جــاءت في العــام المــاضي مــن إسرائيــل ومــن القطــاع الخــاص 
ــاح إدارة  ــال إص ــة في مج ــزت الخط ــررة. وركّ ــر متك ــات غ ــي دفع ــطيني ه الفلس
المــال العــام عــى عــدد مــن المبــادئ، أهمّهــا الاســتمرار في تحويــل المدفوعــات الى 
ــل 20  ــتمرار بتحوي ــنويا(، والاس ــيكل س ــون ش ــدار 400 ملي ــة )بمق ــات المحلي الهيئ
مليــون شــيكل شــهريا لهيئــة التقاعــد الفلســطينية، ومتابعــة إصــدار أذونــات الدفــع 
للقطــاع الخــاص بمقــدار 50-70 مليــون شــيكل شــهريا للحــد مــن تراكــم المتأخــرات.

يلخّــص الجــدول 1 أرقــام خطــة الموازنــة للعــام 2017. ويســتفاد مــن الجــدول 
ــة مــع  ــرادات في العــام 2017 مقارن ــع تغــر طفيــف في إجــمالي وصــافي الإي توقّ
ــاع  ــل بارتف ــع المتفائ ــن التوقّ ــم م ــى الرغ ــذا ع ــة في 2016، ه ــام الفعلي الأرق
ــاق  ــاع الإنف ــة ارتف ــرض الموازن ــل تف ــبة 31%. بالمقاب ــة بنس ــرادات الضريبي الإي
الجــاري بنســبة 16% تقريبــاً مقارنــة بالعــام 2016 والإنفــاق التطويــري بنســبة 
ــدار  ــل بمق ــل التموي ــكي قب ــاع العجــز ال ــا ســوف ينعكــس بارتف 90% وهــو م
ضعفــين ونصــف )250%( مقارنــة مــع العــام 2016. واضــح أنّ هنــاك اشــكالية في 
نســب المقارنــة المذكــورة هنــا )ارتفاعهــا بشــكل غــر منطقــي(. ويعــود الســبب 
عــى الأرجــح إلى أنّ أرقــام الإيــراد والإنفــاق الفعــي في العــام 2016 هــي أرقــام 
عــى الأســاس النقــدي في حــين أنّ أرقــام خطــة الموازنــة هــي عــى أســاس الالتزام. 

مــع توقـّـع عجــز كي بعــد التمويــل الخارجــي بقيمــة 1.8 مليــار شــيكل، وتوقعّ 
تســديد الحكومــة لنحــو 1.2 مليــار شــيكل مــن إجــمالي المتأخــرات المراكمــة 
عليهــا، تتوقــع الخطــة أنّ تصــل الفجــوة التمويليــة في موازنــة العــام 2017 إلى 
ــذا الاتســاع )%22  ــة به ــار شــيكل. ولا يخفــى أن فجــوة مالي أكــثر مــن 3 ملي
مــن صــافي الإيــرادات( هــي مــؤشر عــى الضعــف الهيــكي وعــدم الاســتدامة في 

الوضــع المــالي للســلطة والحكومــة الفلســطينية.

ذكــر وزيــر الماليــة في الاجتــماع التحضــري للمانحــين »أنّ الحكومــة وصلــت إلى 
الإمكانيــات القصــوى مــن زيــادة الإيــرادات وأنّ النمــو في الأعــوام المقبلــة لــن 
يكــون بنفــس وتــرة الأعــوام الماضيــة نتيجــة العوامــل الطبيعيــة التــي تحــد من 
ذلــك... ونتيجــة لذلــك ســيكون الركيــز مــن الآن فصاعــداً عــى الســيطرة عــى 
النفقــات وتخفيضيهــا مــن خــال تصويــب نســبة كلفــة الرواتــب مــن النفقــات 
العامــة ... والعمــل عــى تحســين آليــة احتســاب الأمــوال المقتطعــة مــن 
الجانــب الإسرائيــي مقابــل الطاقــة والكهربــاء والميــاه والتــي لا يتــم تحصيلهــا 

مــن المســتهلكين، بالإضافــة الى إصــاح القطــاع الصحــي«. 2

مسيف مسيف، باحث في »ماس«  

2-  المرجع السابق.

2- سوق العمل1

ــد  ــة في فلســطين، أي عــدد الســكان الذيــن تزي بلغــت القــوة البشري
أعمارهــم عــى 15 ســنة، 2,965 ألــف شــخص في الربــع الرابــع 2016. 
أمّــا القــوى العاملــة، أي عــدد الأشــخاص المؤهلــين والمســتعدّين 
للعمــل، فلقــد بلــغ 1,348 ألــف. ويقيــس الفــارق بــين القــوى العاملــة 
وعــدد العاملــين فعليــاً أعــداد العاطلــين عــن العمــل. ويوضّــح الشــكل 

2-1 العاقــة بــين هــذه المتغــرات مــع تطــور عــدد الســكان.

نسبة المشاركة

ــة في  ــوة البشري ــة إلى الق ــوى العامل ــام إلى أنّ نســبة الق ــر الأرق تشُ
ــد تراوحــت  ــرف باســم نســبة المشــاركة( ق ــا يعُ فلســطين )وهــو م
حــول 46% في الســنوات الأخــرة. وهــذه النســبة قريبــة مــن النســبة 
الســائدة في دول المنطقــة )42% في الأردن مثــا في العــام 2014 
ــف بشــكل ملحــوظ  ــا تختل ــدولي(، ولكنّه ــك ال ــات البن حســب بيان
عــن نظرهــا في الــدول المتطــورة، حيــث تصــل نســبة المشــاركة إلى 

ــال. ــج عــى ســبيل المث ــا والنروي 60% أو أعــى كــما في ألماني

هنــاك فــارق كبــر في نســب المشــاركة في أوســاط الذكــور وأوســاط الإنــاث 
في فلســطين. بلغــت نســبة المشــاركة في العــام 2016 للذكــور حــوالي %72 
مقابــل 19% بــين الإنــاث. وليــس هنــاك فــارق في هــذا التبايــن بــين الضفة 
ــة وقطــاع غــزة. ومــن الواضــح أنّ انخفــاض نســبة المشــاركة بــين  الغربي
الإنــاث في فلســطين هــي الســبب وراء انخفــاض نســبة المشــاركة الكليــة.

عدد العاملين وتوزيع العمالة

الربــع الرابــع. ارتفــع عــدد العاملــين في فلســطين بمقــدار 3.2% بــين 
ــوزعّ  ــف. وت ــل إلى 1,002 أل ــع 2016، ووص ــث والراب ــين الثال الربع
ــين %5  ــل ب ــكان العم ــب م ــع 2016 حس ــع الراب ــون في الرب العامل

ــح  ــطيني 2016، مس ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــم: الجه ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق مص   -1

القــوى العاملــة، رام الله-فلســطين..

شكل 2-1: الأفراد 15 سنة فأكثر والعاملون منهم 
في فلسطين )ر1، 2010 -ر4، 2016) )ألف)

عدد السكان
)منتصف العام(

القوة البشریة

القوى العاملة

عدد العاملین
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1ر
 ،

1
0

2ر
 ،

1
0

3ر
 ،

1
0

4ر
 ،

1
0

1ر
 ،

1
1

2ر
 ،

1
1

3ر
 ،

1
1

4ر
 ،

1
1

1ر
 ،

1
2

2ر
 ،

1
2

3ر
 ،

1
2

4ر
 ،

1
2

1ر
 ،

1
3

2ر
 ،

1
3

3ر
 ،

1
3

4ر
 ،

1
3

1ر
 ،

1
4

2ر
 ،

1
4

3ر
 ،

1
4

4ر
 ،

1
4

1ر
 ،

1
5

2ر
 ،

1
5

3ر
 ،

1
5

4ر
 ،

1
5

1ر
 ،

1
6

2ر
 ،

1
6

3ر
 ،

1
6

4ر
 ،

1
6

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل 
وحسب القطاع في الربع الرابع 2016
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في الضفــة و30% في القطــاع و13% )أو نحــو 129 ألــف( عامــل في 
إسرائيــل والمســتعمرات. أمّــا بالنســبة لتوزيــع العاملــين في فلســطين 
حســب القطــاع في الربــع الرابــع 2016، فــا زال أكــثر مــن الخمــس 
يعمــل في القطــاع العــام )الشــكل 2-2(، وترتفــع هــذه النســبة إلى 
35% في قطــاع غــزة. بلغــت نســبة العاملــين في قطاعــات الخدمــات 
في فلســطين في الربــع الرابــع 2016 نحــو 35%. وترتفــع هــذه 
ــاني  ــز الث ــت التجــارة في المرك النســبة إلى 52% في قطــاع غــزة. وحل
في فلســطين، بنســبة 20% مــن العاملــين، إذ تتقــارب نســبة تشــغيل 
العاملــين في هــذا القطــاع بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
ــين في  ــن العامل ــغّل 23% م ــييد كان يشُ ــاء والتش ــظ أنّ البن وياُح
الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% في قطــاع غــزة. )انظــر الشــكل 3-2(.

المقارنــة الســنوية. ارتفــع عــدد العاملــين بمقــدار 1.8% بــين العــام 
2015 والعــام 2016 ووصــل إلى نحــو 981 ألــف عامــل. وتــوزعّ 
ــين 58.5% في  ــل ب ــكان العم ــب م ــام 2016 حس ــون في الع العامل
ــا  الضفــة و29.5% في القطــاع و12% في إسرائيــل والمســتعمرات. أمّ
ــاع في 2016،  ــب القط ــطين حس ــين في فلس ــع العامل ــبة لتوزي بالنس
فــا زال أكــثر مــن الخمــس يعمــل في القطــاع العــام، وترتفــع هــذه 

ــزة.  ــاع غ ــبة إلى 36.4% في قط النس

ــد  انخفضــت نســبة العاملــين في فلســطين في قطــاع الزراعــة والصي
ــام 2015  ــة بالع ــام 2016 مقارن ــماك في الع ــد الأس ــة وصي والحراج
بنحــو 1.3 نقــط مئويــة، كــما انخفضــت في قطــاع الخدمــات لتصــل 
إلى 35.5% )نتيجــة ارتفاعهــا بــين الإنــاث حيــث بلغــت%65.4 
وانخفاضهــا بــين الذكــور إذ بلغــت30%( مقابــل ارتفاعهــا في قطــاع 

ــاء والتشــييد بنحــو نقطــة مئويــة.   البن

وقــد بلــغ عــدد العــمال الفلســطينيين الذيــن يعملــون في إسرائيــل 
والمســتعمرات 116.8 ألــف عامــل وهــو مــا يعــادل17% مــن 
إجــمالي عــدد العاملــين في الضفــة الغربيــة. وتــوزعّ هــؤلاء بــين 61.3 
ــح و13.6  ــف دون تصاري ــح عمــل، و42.0 أل ــون تصاري ــف يحمل أل

ــة. ــة أو وثيقــة ســفر أجنبي ــة وثيقــة إسرائيلي ألــف مــن حمل

توزع صافي الزيادة في التشغيل بين 2015 و2016

ــوة العمــل في  ــين الى ق يوضــح الجــدول 2-1 أنّ صــافي عــدد الداخل
فلســطين بــين العامــين 2015 و2016 بلــغ 42 ألــف شــخص )العــدد 
الصــافي، أي الفــرق بــين عــدد الداخلــين الجــدد مطروحــا منــه عــدد 
الخارجــين مــن قــوة العمــل لســبب او آخــر(. بالمقابــل بلغــت 
الزيــادة الصافيــة في عــدد العاملــين في العــام 2016 نحــو 17 ألــف 
ــل  ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــاع، أي أن ع ــة والقط ــخص في الضف ش
ارتفــع بــين العامــين بمقــدار 25 ألــف في فلســطين في العــام 2016. 
ــا  ــدوا عم ــن وج ــف الذي ــخاص الـــ 17 أل ــدد الأش ــافي ع ــوزع ص ت
ــة  ــط في الضف ــزة و5 آلاف فق ــاع غ ــف في قط ــين و12 أل في 2016 ب
ــين الجــدد الـــ 5 آلاف في الضفــة  ــين صــافي العامل ــة. ومــن ب الغربي
الغربيــة اســتوعبت إسرائيــل ومســتعمراتها نحــو 4,500 منهــم. 
والخاصــة،  العامــة  الفلســطينية،  المؤسســات  أنّ  يعنــي  وهــذا 
في الضفــة الغربيــة لم تخلــق في العــام 2016 ســوى نحــو 500 
فرصــة عمــل صافيــة. وتوزعــت هــذه الزيــادة الصافيــة بــين 
ــو 3,500  ــين بنح ــين العام ــام ب ــاع الع ــغيل بالقط ــاض في التش انخف
ــل ارتفــاع في تشــغيل القطــاع الخــاص بمقــدار 4,000  شــخص مقاب
ــة نظــراً لأن بعــض الأرقــام مســتخلصة مــن  ــام تقريبي شــخص )أرق

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشاط 
الاقتصادي الربع الرابع 2016 )نسبة مئوية %)

الزراعة والصید والحراجة

تعدین ومحاجر وصناعة 
تحویلیة

البناء والتشیید

التجارة والمطاعم والفنادق

النقل والتخزین 
والاتصالات

الخدمات والفروع الاخرى

جدول 2-1: تطور أعداد القوى العاملة وتوزع صافي الزيادة في 
عدد العاملين في فلسطين بين 2015 و2016 )ألف شخص)

المصدر: مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي 2016، و2015 )الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني(.

مقدار التغير20152016

1,2991,34142المشاركون في القوى العاملة

96398017العاملون

6856905    - الضفة الغربية

112.3116.84.5    - منهم في إسرائيل والمستعمرات

27829012    - قطاع غزة

جدول 2-2: معدّل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 
في فلسطين حسب المنطقة والجنس للربع الرابع 2016 )%) 

20152016ر4، 2016ر4، 2015

الضفة الغربية

16.714.21515.5ذكور

26.728.526.729.8إناث

18.716.917.318.2المجموع

قطاع غزة

32.333.235.934.4ذكور

60.564.459.665.2إناث

38.440.64141.7المجموع

فلسطين

22.321.022.522.2ذكور

39.743.939.244.7إناث

25.825.725.926.9المجموع
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المراقب الاقتصادي، عدد 48/ 2017

ــة أن صــافي الانخفــاض في  ــد ثاني ــة. ويتوجــب التأكي النســب المئوي
التشــغيل في القطــاع العــام هــو صــافي حصيلــة الارتفــاع )في قطــاع 
التعليــم والصحــة مثــا( والانخفــاض في مجــالات أخــرى. ولا تتوفــر 
معلومــات تفصيليــة مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء عــن بنيــة 
الزيــادة والانخفــاض في التشــغيل العــام )عــى ســبيل المثــال أعــداد 
ــم  ــن ت ــة الذي ــود المؤقت ــاب العق ــداد أصح ــد وأع ــين للتقاع المحال

ــخ(. ــم، .. ال ــتغناء عنه الاس

البطالة

الربــع الرابــع. يقيــس معــدّل البطالــة نســبة العاطلــين عــن العمــل 
ــة في  ــدّل البطال ــغ مع ــة. بل ــوى العامل ــخاص في الق ــدد الأش إلى ع
فلســطين 25.7% في الربــع الرابــع 2016، وهــذا مماثــل تقريبــاً لمــا 
كان عليــه في الربــع المناظــر مــن العــام 2015، وأقــل بمقــدار نقطتين 

عــن معــدّل البطالــة في الربــع الســابق. )انظــر الجــدول 2-2(

ــدار  ــام 2016 بمق ــة في الع ــدّل البطال ــع مع ــة الســنوية. ارتف المقارن
ــل إلى %26.9.  ــام 2015 ووص ــة بالع ــدة مقارن ــة واح ــة مئوي نقط
ــزة.  ــاع غ ــة و41.7% في قط ــة الغربي ــين 18.2% في الضف ــوزع ب وت
واســتقر معــدّل البطالــة في القطــاع عــى ذات المعــدّل المرتفــع 
ــرأ  ــاضي دون أن يط ــام الم ــا في الع ــه تقريب ــذي كان علي ــة ال للغاي
عليــه تحســن ملمــوس. وهــذا المعــدّل هــو مــن بــين أعــى معــدّلات 
البطالــة في العــالم. ولا تتــوانى كافــة المؤسســات الدوليــة عــن 
التحذيــر المتكــرر مــن التبعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
ــة عــى هــذا المعــدّل المرتفــع واســتدامتها  الخطــرة لتفــي البطال

عــى هــذا النحــو غــر المســبوق.  

من بين أبرز مواصفات البطالة في فلسطين في العام 2016 التالي: 
ــين  ــة ب ــدّل البطال ــغ مع ــباب: بل ــاط الش ــة في أوس ــا مرتفع أنهّ  )1
ــنة %41.7،  ــين 15-24 س ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــباب الذي الش
)65.9% للإنــاث، 36.2% للذكــور(. وهــذا يــؤشّر عــى أنّ نســبة 
كبــرة مــن العاطلــين عــن العمــل هــم مــن الداخلــين الجــدد إلى 
ســوق العمــل )انظــر الشــكل 2-4 وراجــع الصنــدوق عــن مســح 
ــم الى ســوق العمــل في العــدد 47  ــال الشــباب مــن التعلي انتق

مــن المراقــب(.
أنّ البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن   )2
الأمــر معكــوس عنــد الإنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــدّل 
ــين  ــور الحاصل ــد الذك ــام 2016 نحــو 24.1% عن ــة في الع البطال
ــد ذوي  ــما كان 18.6% عن ــوي، بين ــن ثان ــل م ــم أق ــى تعلي ع
التعليــم الجامعــي. أمّــا عنــد الإنــاث فــإنّ بطالــة ذوات التعليــم 
ــواتي  ــين الل ــما هــي 28.1% فقــط ب الجامعــي بلغــت 51% بين

حصلــن عــى تعليــم أقــل مــن ثانــوي.

نمو الإنتاج وتغير البطالة

الربــع الرابــع. يعــرض الشــكل 2-6 منحنيــين، أحدهــما لمعــدّل نمــو 
الناتــج المحــي بــين كل ربــع ســنة وآخــر )بالأســعار الثابتــة( والآخــر 
ــع الأول 2012  ــين الرب ــنة ب ــع س ــة في كل رب ــدّل البطال ــوّر مع يص
والربــع الرابــع 2016. أوّل مــا يلفــت النظــر في الشــكل البيــاني هــو 
التذبــذب الحــاد في منحنــى معــدّل نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي. لا 
شــك أنّ جــزءاً مــن هــذا التذبــب يمكــن تفســره بالطبيعة الموســمية 
للناتــج المحــي، إذ أنّ النشــاط الاقتصــادي يخمــد قليــاً في الشــتاء 

شكل 2-4: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب الفئة العمرية )2016)

ــل في فلســطين  ــن العم ــين ع ــين والعاطل ــداد العامل شــكل 2-5: أع
ــس )2016) ــب الجن ــي وحس ــتوى التعليم ــب المس حس

شكل 2-6: معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومعدّل البطالة 
في فلسطين )ر1، 2012 -ر4، 2016)
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والخريــف مقارنــة بالفصــول الأخــرى. ولكــنّ أثــر العوامل السياســية 
والقيــود التــي يفرضهــا الاحتــال عــى النشــاط الاقتصــادي لهــا دور 
ــادي.  ــو الاقتص ــدوري في النم ــاد وال ــذب الح ــر التذب ــبر في تفس أك
الماحظــة الثانيــة عــى الشــكل البيــاني هــي في وجــود ترافــق واضــح 
ــاج ترافــق  ــما ارتفــع معــدّل نمــو الإنت ــين. إذ كلّ ــة المنحني ــين حرك ب
هــذا مــع هبــوط معــدّل البطالــة، والعكــس بالعكــس. وعنــد القيــام 
بإجــراء تمريــن بســيط للربــط بــين المتغريــن نســتنتج أنّ كل زيــادة 
في معــدّل النمــو بمقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض في معــدّل 
ــة  ــذه العاق ــة. ه ــرة المدروس ــال الف ــدار 0.27% خ ــة بمق البطال
ــة تعُطــي فكــرة سريعــة عــن مقــدار التســارع  ــطة والتقريبي المبسّ
الــازم في معــدّل النمــو، والفــرة الزمنيــة الطويلــة الضروريــة، مــن 
ــة في  ــة العالي ــدّلات البطال ــوس في مع ــض ملم ــق تخفي ــل تحقي أج

فلســطين بشــكل عــام، وفي قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

المقارنــة الســنوية. يعــرض الشــكل 2-7 منحنيــي معــدّل نمــو الإنتــاج 
)بالأســعار الثابتــة( ومعــدّل البطالــة في كل ســنة بــين العــام 2007 
و2016. وعنــد تكــرار التمريــن الســابق للربــط بــين المتغريــن نجــد 
أنّ كل زيــادة في معــدّل النمــو بمقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض 
ــرة المدروســة. وهــذه  ــدار 0.4% خــال الف ــة بمق ــدّل البطال في مع
النســبة مرتفعــة وتعــادل نحــو ضعــف النســبة التــي تــم حســابها 

ســابقا مــن الأرقــام الربــع ســنوية بــين 2012 و2016. 

ساعات وأيام العمل

الربــع الرابــع. يصــوّر الشــكل 2-8 ســاعات وأيــام العمــل للعاملــين 
الفلســطينيين.  وهنــاك تقــارب في متوســط عــدد أيــام العمــل 
الشــهرية في الضفــة والقطــاع، ولكــنّ متوســط عــدد ســاعات العمــل 
ــا  ــن مثيله ــدار 15.1% ع ــد بمق ــة يزي ــة الغربي ــبوعية في الضف الأس
في قطــاع غــزة. ولا يخفــى أنّ هــذا يعــود، عــى الأرجــح، إلى نقــص 
فــرص العمــل في القطــاع وليــس لــه عاقــة بارتفــاع الإنتاجيــة 
وتفضيــل الراحــة، وهــي العوامــل التــي يتــم بهــا تفســر انخفــاض 

ــا. ــة اقتصادي ــدول المتقدّم ــل في ال ــاعات العم س

المقارنــة الســنوية. ازداد التقــارب في متوســط أيــام العمــل الشــهرية 
ــين 2015 و2016، إذ  ــين العام ــزة ب ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــين الضف ب
ــا بالقطــاع،  ــوازي مــع انخفاضه ــة، بالت ــام في الضف ارتفــع عــدد الأي
ــام 2016.  ــاً في الع ــاشى تقريب ــما ت ــرق بينه ــه أن الف ــج عن ــما نت م
وحصــل التقــارب أيضــاً بــين المنطقتــين في متوســط ســاعات العمــل 
الأســبوعية ليصبــح الفــارق بينهــما 6 ســاعات. )انظــر جــدول 3-2(

الأجور

ــين في الأراضي  ــي للعامل ــر اليوم ــط الأج ــغ متوس ــع. بل ــع الراب الرب
الفلســطينية 110 شــيكل في الربــع الرابــع 2016. ولكــنّ هــذا الرقــم 
المتوســط يخفــي تباينــاً كبــراً بــين متوســط الأجــر للذيــن يعملــون 
ــين في  ــة العامل ــمال الضف ــر ع ــة وأج ــن جه ــاع م ــة والقط في الضف
إسرائيــل والمســتعمرات مــن جهــة ثانيــة. كذلــك بــين متوســط 
ــزة )انظــر الجــدول  ــة والأجــر في قطــاع غ ــة الغربي الأجــر في الضف
2-4(. تشُــر الأرقــام إلى أنّ متوســط أجــر العاملــين في إسرائيــل 
ــين في  ــر العامل ــاف أج ــة أضع ــن ثاث ــثر م ــغ أك ــتعمرات بل والمس
قطــاع غــزة. لا بــل إنّ الهــوّة تتســع أكــثر عنــد أخــذ الأجــر الوســيط. 
ــط،  ــر المتوس ــن الأج ــل م ــى وأفض ــة أع ــه دلال ــيط ل ــر الوس والأج

شكل 2-7: معدّل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومعدّل البطالة 
في فلسطين )2016-2007)
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شكل 2-8: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية في 
فلسطين )الربع الأول 2014 - الربع الرابع 2016)
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جدول 2-3: ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية 
حسب المنطقة )2016-2015)

مكان العمل

متوسط الساعات 

الأسبوعية

متوسط أيام العمل 

الشهرية

2015201620152016

43.944.322.422.8الضفة الغربية

37.138.322.922.7قطاع غزة

40.440.219.119.6إسرائيل والمستعمرات

41.441.822.022.2المجموع
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المراقب الاقتصادي، عدد 48/ 2017

لأنـّـه يعــبر عــن المســتوى الــذي يحصــل نصــف العاملــين عــى أجــر 
ــه )انظــر الشــكل  ــه، والنصــف الآخــر عــى أجــر أدنى من أعــى من
2-9 لماحقــة الفــارق بــين الأجــر المتوســط والوســيط(. ياحــظ أنّ 
وســيط الأجــر في قطــاع غــزة لا يزيــد إلا قليــاً عــى نصــف وســيط 

ــة. ــة الغربي الأجــر في الضف

ــة الســنوية. ارتفــع متوســط الأجــر اليومــي في العــام 2016  المقارن
وإسرائيــل  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل  في   2015 بالعــام  مقارنــة 
والمســتعمرات بنحــو 4.3% و9.6% عــى التــوالي، في حــين انخفــض 
ــر  ــبة للأج ــا بالنس ــة. أمّ ــة مئوي ــف نقط ــو نص ــزة بنح ــاع غ في قط
ــبة %10.6  ــة بنس ــة الغربي ــع في الضف ــد ارتف ــي فق ــيط اليوم الوس
مقابــل انخفاضــه في قطــاع غــزة بنســبة 2.6% وبقــاؤه عــى حالــه 

في إسرائيــل والمســتعمرات )الجــدول 5-2(.

مــن الــضروري عنــد مقارنــة متوســط أجــر عــمال الضفــة في إسرائيل 
ــه إلى التكاليــف الإضافيــة التــي  مــع أجــر العاملــين في الضفــة التنبّ
ــل، إذ  ــون في إسرائي ــن يعمل ــطينيون الذي ــمّال الفلس ــا الع يتحمّله
غالبــاً مــا يضطــر هــؤلاء إلى دفــع مبلــغ لوســطاء التصاريــح والعمــل 
ــدل  ــؤلاء ب ــع ه ــك يدف ــهرياً(، كذل ــيكل ش ــو 1,500 ش ــدّر بنح )يق
ــاعات  ــك س ــاف إلى ذل ــهرياً(. يضُ ــيكل ش ــو 500 ش ــات )نح مواص
ــل إلى 16  ــوم العم ــدّ ي ــي تم ــر والت ــى المعاب ــة ع ــار الطويل الانتظ
ســاعة بــدلاً مــن 8 ســاعات. كذلــك مــن المهــم التأكيــد عــى وجــود 
ــل  ــون داخ ــن يعمل ــة الذي ــمّال الضف ــر ع ــين أج ــة ب ــوارق مهمّ ف

ــون في المســتعمرات. ــن يعمل الخــط الأخــضر والعــمال الذي

إسرائيــل  في  للعاملــين  الإســمية  الأجــور  ارتفــاع  إلى  وبالإضافــة 
والمســتعمرات، والتبايــن بــين متوســط ووســيط الأجــر بــين العاملــين 
ــور  ــن الأج ــة ع ــات التالي ــة الماحظ ــن إضاف ــزة، يُمك ــة وغ في الضف

للعــام 2016:

أنّ متوســط أجــر العاملــين في القطــاع الخــاص الفلســطيني أدنى   •
مــن أجــر العاملــين في القطــاع العــام، بنســبة 11% بــين الذكــور 

في الضفــة وبنســبة 50% بــين الذكــور في غــزة.
أنّ هنــاك فجــوة جندريــة في الأجــور: بلــغ الأجــر اليومــي   •
للإنــاث في القطــاع الخــاص في الضفــة الغربيــة 74% مــن الأجــر 
اليومــي للذكــور، ولكــنّ الفجــوة أقــل بــين رواتــب وأجــور 

الذكــور والانــاث العاملــين في القطــاع العــام.
أنّ نحــو 69.2% مــن العاملــين في القطــاع الخــاص في غــزة   •
ــون عــى أجــر يومــي  و17.4% مــن العاملــين في الضفــة يحصل
أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور. ويبلــغ متوســط الأجــر الشــهري 
لهــؤلاء 748 شــيكل في القطــاع مقابــل 1,068 شــيكل في الضفــة 
)لمعلومــات أكــثر حــول هــذا الموضــوع يمكــن مراجعــة صنــدوق 
»تطبيــق قــرار الحــد الأدنى للأجــور« في العــدد 45 مــن المراقــب 

الاقتصــادي(.

جدول 2-4: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر في فلسطين )الربع الرابع 2016) )شيكل)

جدول 2-5: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر  في فلسطين )2015 - 2016) )شيكل)

الأجر الوسيط اليوميمتوسط الأجر اليوميمكان العمل

97.688.5الضفة الغربية

63.846.2قطاع غزة

215.7200.0إسرائيل والمستعمرات

110.092.3المجموع

مكان العمل
الأجر الوسيط اليوميمتوسط الأجر اليومي

2015201620152016

94.198.18088.5الضفة الغربية

61.961.646.245.0قطاع غزة

198.9218.0200200.0إسرائيل والمستعمرات

103.9109.384.690.0المجموع

شكل 2-9: متوسط ووسيط الأجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي الأجر  في فلسطين )الربع الأول 2014 - الربع الرابع 2016)
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3- المالية العامّة 1

الإيرادات العامّة 

الربــع الرابــع. شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 2016، ارتفاعــاً في صــافي 
ــغ  ــع الســابق لتبل ــة بالرب ــح بنحــو  28% مقارن ــة والمن ــرادات العامّ الإي
ــاع  ــس، إلى الارتف ــك، بشــكلٍ رئي ــزى ذل ــيكل. ويع ــار ش حــوالي 4.4 ملي
الملحــوظ في إيــرادات المقاصــة )ارتفعــت بنحــو 48.2%، لتبلــغ 2.2 
ــة بنحــو  ــة المحلي ــرادات الجباي ــاع إي ــة إلى ارتف ــار شــيكل(، بالإضاف ملي
28.1% لتبلــغ نحــو 3.7 مليــار شــيكل. كــما شــهد هــذا الربــع ارتفاعــاً 
في المنــح والمســاعدات الخارجيــة بنحــو 27.3% مقارنــة بالربــع الســابق، 
لتبلــغ حــوالي 819.3 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 3-1(. تجــدر الإشــارة 
ــو 118.5  ــت نح ــد بلغ ــع ق ــذا الرب ــال ه ــة خ ــات الضريبي أن الارجاع
مليــون شــيكل مقارنــة بنحــو 96.3 مليــون شــيكل خــال الربــع الســابق.

ــة  ــرادات المقاص ــة وإي ــرادات المحلي ــهدت الإي ــنوية. ش ــة الس المقارن
ارتفاعــاً ملحوظــاً في العــام 2016 مقارنــة بالعــام الســابق. وجــاء هــذا 
ــة بنســبة  ــر الضريبي ــرادات غ ــادة في الإي ــن الزي ــه م ــاع بمعظم الارتف
تقــرب مــن 138.4% )لتبلــغ حــوالي 2.3 مليــار شــيكل( مقارنــة بالعــام 
المــاضي. وكان هــذا نتيجــة التســوية الجزئيــة لحســابات المقاصــة 
ــذه  ــض ه ــجيل بع ــم تس ــث ت ــل )حي ــع إسرائي ــاء م ــاق الكهرب واتف
ــة وليــس في حســاب  ــرادات غــر الضريبي ــد الإي المدفوعــات تحــت بن
ــرادات مــن  المقاصة-انظــر العــدد الســابق مــن المراقــب(، كذلــك الإي
ــون  ــدار 558 ملي ــة الاتصــالات الفلســطينية )بمق ــص شرك رســوم ترخي
شــيكل(. كــما ارتفعــت إيــرادات المقاصــة بنحــو 11.6%، لتبلــغ حــوالي 
8.9 مليــار شــيكل. كذلــك ارتفعــت الإيــرادات الضريبيــة بمقــدار %1.6، 
لتبلــغ نحــو 2.4 مليــار شــيكل. وعــى العكــس مــن ذلــك، شــهدت المنح 
ــبة  ــابق بنس ــام الس ــة بالع ــام مقارن ــال الع ــاً خ ــاعدات تراجع والمس
ــة كل هــذه التطــورات  ــيكل. حصيل ــار ش ــغ نحــو 2.9 ملي 5.9%، لتبل
أدّت إلى ارتفــاع صــافي الإيــرادات العامّــة والمنــح بنحــو 14.7% مقارنــة 
بالعــام الســابق، لتبلــغ نحــو 16.4 مليــار شــيكل )انظــر جــدول 2-3(. 

النفقات العامّة 

الربــع الرابــع. انخفــض الإنفــاق العــام الفعــي خــال الربــع الرابــع مــن 
العــام 2016 بنحــو 7.2% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوالي 3.2 
ــاض  ــة انخف ــس نتيج ــكل رئي ــاض بش ــذا الانخف ــاء ه ــيكل. وج ــار ش ملي
بنــدي الأجــور والرواتــب وصــافي الإقــراض، حيــث انخفضــت فاتــورة 
الأجــور والرواتــب بنحــو 32.5% لتبلــغ 1.2 مليــار شــيكل، فيــما انخفــض 
بنــد صــافي الإقــراض بنحــو 25.5% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوالي 
224 مليــون شــيكل. تجــدر الإشــارة أنّ انخفــاض الأجــور والرواتــب خــال 
هــذا الربــع ليــس حقيقيــاً نظــراً لقيــام الحكومــة خــال شــهر أيلــول بدفــع 
رواتــب وأجــور موظفيهــا مســبقاً عــن شــهر تشريــن الأول، وهــو مــا خفّض 
مــن قيمــة هــذا البنــد خــال الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق. وعــى 
العكــس مــن ذلــك فقــد ارتفعــت نفقــات غــر الأجــور بنحــو 20.4% لتبلغ 
1.4 مليــار شــيكل، كــما ارتفــع الإنفــاق التطويــري بنســبة 79.6% مقارنــة 
بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 306.6 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 2-3(. 

المقارنــة الســنوية. ارتفعــت النفقــات العامّــة الفعليــة بنحــو 5.5% في 2016 
مقارنــة بالعــام الســابق، لتبلــغ حــوالي 14.8 مليــار شــيكل وذلــك بســبب 
ــر  ــراض )انظ ــافي الإق ــدا ص ــة، ع ــات العامّ ــات النفق ــع مكون ــاع جمي ارتف
الجــدول 3-2(. بلغــت فاتــورة الرواتــب والأجــور 7.3 مليــار شــيكل مرتفعــة 

ــام 2015  ــهرية للع ــة الش ــر المالي ــة، التقاري ــم: وزارة المالي ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق مص   -1
و2016: العمليــات الماليــة – الإيــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

شكل 3-1: توزّع وتطوّر الإيرادات العامّة )مليون شيكل)

جدول 3-2: خلاصة الوضع المالي للحكومة 2016-2015
)مليون شيكل، وفق الأساس النقدي)

 20152016
نسبة التغير 

(%(

إجمالي الإيرادات العامّة والمنح 

)صافي)
14,335.416,444.314.7

11,230.713,523.520.4إجمالي الإيرادات العامّة )صافي)

3,542.25,023.241.8    إيرادات محلية

7,953.08,872.511.6    إيرادات مقاصة

264.5372.240.7    إرجاعات ضريبية )-(

13,306.413,935.94.7النفقات الجارية وصافي الإقراض

)12.0(1,169.21,029.3صافي الإقراض

)80.1))412.3))2,075.7)الرصيد الجاري

686.8824.220.0النفقات التطويرية

الرصيد الكلي )قبل المنح 

والمساعدات)
(2,762.5((1,236.5((55.2(

)5.9)3,104.72,920.8التمويل الخارجي )منح ومساعدات)

)15.9(2,757.22,317.6    لدعم الموازنة

347.5603.073.5    لدعم المشاريع التطويرية

الرصيد الكلي )بعد المنح 

والمساعدات)
342.21,684.3392.1

0
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المقاصة ضریبیة غیر ضریبیة متحصلات مخصصة

2015، 4ر 2016، 3ر 2016، 4ر

جدول 3-1: المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة 
الفلسطينية )مليون شيكل)

البيان
20152016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع 

586.4552.7516.6دعم الموازنة

237.23.6237.7    منح عربية

349.2549.1278.9    الدول المانحة

92.991.0302.7التمويل التطويري

679.3643.8819.3إجمالي المنح والمساعدات
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بنحــو 7.2% مقارنــة بالعــام الســابق، فيــما ارتفعــت نفقــات غــر الأجــور 
بنحــو 4.6%، لتبلــغ 5.4 مليــار شــيكل. كذلــك ارتفعــت النفقــات التطويرية 
بنحــو 20% خــال العــام 2016 لتبلــغ 824.2 مليــون شــيكل. وشــهد بنــد 

صــافي الإقــراض انخفاضــاً بنحــو 12%، ليبلــغ نحــو مليــار شــيكل.

الفائض/العجز المالي

ــات خــال  ــرادات والنفق ــي الإي ــع. أدّت التطــوّرات عــى جانب ــع الراب الرب
الربــع الرابــع 2016 إلى فائــض في الرصيــد الــكي قبــل المنــح والمســاعدات، 
بلــغ حــوالي 333.7 مليــون شــيكل )أو مــا نســبته 2.6% مــن الناتــج المحــي 
ــو  ــاعدات نح ــح والمس ــد المن ــكي بع ــد ال ــغ الرصي ــين بل ــمالي(، في ح الإج
1,153 مليــون شــيكل )عــى الأســاس النقــدي( وهــو مــا يعــادل نحــو %9.1 

مــن الناتــج المحــي الإجــمالي خــال نفــس الربــع )انظــر الشــكل 3-3(. 

ــل  ــة، قب ــكي للموازن ــد ال ــة الســنوية. انخفــض العجــز في الرصي المقارن
المنــح والمســاعدات، في العــام 2016 بنســبة 55.2% مقارنــة بالعــام 
2015، ليبلــغ نحــو 1.2 مليــار شــيكل. وجــاء هــذا بســبب ارتفــاع صــافي 
الإيــرادات العامّــة بنســبة 20.4% مقابــل ارتفــاع النفقــات العامّــة بنحو 
6%. كــما ارتفــع فائــض الرصيــد الــكي بعــد المنــح والمســاعدات )عــى 
الأســاس النقــدي( بمقــدار يقــرب مــن أربعــة أضعــاف، ليبلــغ نحــو 1.7 
مليــار شــيكل، وذلــك بالرغــم مــن انخفــاض المنــح والمســاعدات بنســبة 
6% بــين العامــين )انظــر الجــدول 3-2(. وتشــر بيانــات وزارة الماليــة إلى 
أنّ العجــز الــكي قبــل المنــح والمســاعدات )أســاس التــزام( انخفــض مــن 
11.3% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في 2015 إلى 8.1% في العــام 2016.

المتأخرات الحكومية

ــع  ــال الرب ــة خ ــى الحكوم ــة ع ــرات المرتب ــت المتأخ ــع. تضاعف ــع الراب الرب
الرابــع 2016 مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ حــوالي 1.5 مليــار شــيكل )انظــر 
ــع  ــرات في الرب ــة المتأخ ــف قيم ــن ضع ــثر م ــذا أك ــل ه ــدول 3-3(. ويمث الج
الســابق. وحــدث الارتفــاع الأكــبر في متأخــرات الرواتــب والأجــور التــي 
بلغــت نحــو 719.4 مليــون شــيكل في الربــع الأخــر مــن الســنة. علــماً بــأنّ 
الحكومــة قامــت خــال هــذا الربــع بســداد نحــو 17.6 مليــون شــيكل تقريبــاً 

ــات الحكــم المحــي(.  ــح هيئ مــن متأخــرات المدفوعــات المخصصــة )لصال

التــي ترتبــت عــى  بلــغ إجــمالي المتأخــرات  المقارنــة الســنوية. 
الحكومــة خــال العــام 2016 حــوالي 3 مليــار شــيكل. بالمقابــل 
اســتطاعت الحكومــة خــال هــذا العــام ســداد نحــو 2.1 مليــار شــيكل 
ــة  ــى الحكوم ــم ع ــة تراك ــا. وبالمحصل ــة عليه ــرات المرتب ــن المتأخ م
خــال العــام 2016 نحــو 835.8 مليــون شــيكل. وهــذا يعنــي زيــادة 
المتأخــرات المراكمــة عــى الحكومــة بنحــو 7.6% نهايــة العــام 2016 

ــيكل. ــار ش ــوالي 11.8 ملي ــغ ح ــابق، لتبل ــام الس ــة الع ــة بنهاي مقارن

الدين العام الحكومي

بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2016 حــوالي 
ــع  ــة بالرب ــة )0.2%( مقارن ــبة طفيف ــل بنس ــو أق ــيكل، وه ــار ش 9.6 ملي
الســابق، وبنحــو 3.5% مقارنــة بنهايــة العــام 2015 )انظــر الجــدول   
3-4(.2  ويمثـّـل الديــن العــام )باســتثناء المتأخــرات المرتبــة عــى الحكومة( 
ــن  ــين دي ــن ب ــوزعّ الدي ــمالي. وت ــي الإج ــج المح ــن النات ــبة 18.5% م نس
محــي )58%(، وديــن خارجــي )42%(. وبلغــت قيمــة الفوائــد المدفوعــة 

عــى الديــن نحــو 55 مليــون شــيكل في ربــع الســنة الرابــع 2016.

ــع  ــع الراب ــدولار انخفضــت خــال الرب ــةً بال ــة مقوم ــة الحكوم تجــدر الإشــارة أن مديوني   -2

ــع المناظــر 2015،  ــة بالرب ــع الســابق، وبنحــو 2.7 مقارن ــة بالرب 2016 بنحــو 2.7% مقارن

ــون دولار. ــوالي 2,483.8 ملي ــغ ح لتبل

شكل 3-2: توزّع وتطوّر النفقات العامّة )مليون شيكل)

شكل 3-3: الرصيد المالي الحكومي نسبة إلى إجمالي 
الناتج المحلي الإسمي )%)
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الأجور والرواتب غیر الاجور صافي الاقراض مدفوعات مخصصة التطویري

2015، 4ر 2016، 3ر 2016، 4ر

جدول 3-3: المتأخرات المترتبة على الحكومة الفلسطينية )مليون شيكل)

البيان
20152016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع
6.7)8.9(14.4إرجاعات ضريبية
332.0164.7719.4الأجور والرواتب

473.8418.2627.1نفقات غر الأجور )القطاع الخاص(
60.9134.7159.1النفقات التطويرية

)17.6(22.8)11.1(المدفوعات المخصصة
870.0731.51,494.7إجمالي متأخرات 

جدول 3-4: الدين العام الحكومي )مليون شيكل)*

البيان
20152016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع
5,726.85,606.45,541.4الدين الحكومي المحلي

5,674.55,554.15,489.2     المصارف 
52.352.352.3     مؤسسات عامّة 

4,181.33,967.84,017.7الدين الحكومي الخارجي
9,908.19,574.29,559.2الدين العام الحكومي

42.657.354.8الفوائد المدفوعة
نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج 

المحلي الإسمي
%19.1%18.3%18.5

* تختلف هذه النسب بشكل بسيط عند احتساب الأرقام بالدولار الامريكي بتأثر سعر الرف.
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ــث  ــا، حي ــر مــن مصــادر إيراداته ــة الفلســطينية بجــزء كب ــم الحكوم لا تتحكّ
تســيطر إسرائيــل عــى تدفـّـق إيــرادات المقاصــة )التــي تشــكل نحــو 55% مــن 
إجــمالي الإيــرادات الحكوميــة(. كــما تســيطر إسرائيــل عــى المعابــر والحــدود، 
ــاد  ــى الاقتص ــا ع ــي تفرضه ــرى الت ــات الأخ ــراءات والمعيق ــن الإج ــك ع ناهي
الفلســطيني. كذلــك فــإنّ تدفّــق المنــح والمســاعدات )التــي تشــكل نحــو %20
ــة  ــشروط الأمني ــة وال ــروف الخارجي ــط بالظ ــة( مرتب ــرادات الحكومي ــن الإي م
والسياســية. في الوقــت نفســه هنــاك نفقــات تلتــزم بهــا الحكومــة الفلســطينية 
ــة.  ــات التطويري ــة والنفق ــات الجاري ــن النفق ــا م ــب وغره ــور وروات ــن أج م
ونظــراً لوجــود عجــز مزمــن بــين الإيــرادات المحليــة والنفقــات، ومــع التذبــذب 
في إيــرادات المقاصــة والمســاعات الدوليــة، تجــد الحكومــة الفلســطينية نفســها 
ــة  ــن مراكم ــاً ع ــددة، فض ــر مس ــون غ ــرات، أي دي ــة متأخ ــرة  لمراكم مضط
الديــن العــام مــن القطــاع المــرفي بشــكل أســاسي، للوفــاء بالالتزامــات المرتبــة 

عليهــا والتــي في معظــم الأحيــان لا تحتمــل التأجيــل. 

ــام  ــال الع ــطينية خ ــة الفلس ــى الحكوم ــة ع ــرات المرتب ــة المتأخ ــت قيم بلغ
2016 نحــو 2,970.1 مليــون شــيكل، اســتطاعت الحكومــة ســداد نحــو 2,134.3 
خــال العــام ذاتــه )منهــا نحــو 1,214.9 مليــون شــيكل مــن متأخــرات الأعــوام 
الســابقة(. وبالمحصّلــة فقــد بلــغ صــافي تراكــم المتأخــرات عــى الحكومــة خــال 
العــام 2016 نحــو 835.8 مليــون شــيكل )أو مــا يعــادل 213.8 مليــون دولار(.

يصــوّر الشــكل 1 تطــوّر صــافي المتأخــرات المرتبــة عــى الحكومــة الفلســطينية 
المتأخــرات عــى المطالبــات  الســنوات 2012-2016 وتــوزعّ  أربــاع  خــال 
ــادة مضطــردة في صــافي قيمــة  ــاك زي ــن الشــكل أنّ هن ــة. وياحــظ م المختلف

صندوق 2: المتأخرات والدين العام

المتأخــرات عــبر أربــاع الأعــوام، وأنّ النســبة الأكــبر مــن هــذه المتأخــرات تعــود 
إلى مــوردي البضائــع والخدمــات مــن القطــاع المحــي الخــاص، يليهــا متأخــرات 

الرواتــب والأجــور.

ــبة %7.6  ــة بنس ــى الحكوم ــة ع ــة المراكم ــرات الصافي ــة المتأخ ــت قيم ارتفع
نهايــة العــام 2016 مقارنــة مــع العــام الســابق، ووصلــت إلى حــوالي 11,843.1 
ــغ  ــادل هــذا المبل ــون دولار(. ويع ــادل 3,165.1 ملي ــا يع ــون شــيكل )أو م ملي
ــأت  ــد لج ــام 2016. ولق ــمي في الع ــمالي الإس ــي الإج ــج المح ــن النات 23.6%م
الحكومــة مؤخــراً إلى أســلوب جديــد للتعامــل مــع موضــوع المتأخــرات يتمثـّـل 
ــع في العــدد  ــات الدف ــدوق عــن أذون ــع« )انظــر الصن ــات الدف بإصــدار »أذون

الحــالي مــن »المراقــب«(.

وعــى الجانــب الآخــر بلــغ الديــن العــام الحكومــي نهايــة العــام 2016 
نحــو9,559.1 مليــون شــيكل )2,483.8 مليــون دولار(، وهــو مــا يعــادل %18.5 
مــن الناتــج المحــي الإســمي خــال العــام نفســه. ولكــنّ نســبة الديــن العــام 
ــن  ــة الدي ــد إضاف ــغ حــوالي 42.2% عن ــج المحــي الإســمي ترتفــع لتبل إلى النات
العــام الى المتأخــرات المراكمــة عــى الحكومــة الفلســطينية.  ومــبرر هــذا أنّ 
المتأخــرات هــي أيضــاً التزامــات ماليــة واجبــة الســداد عــى الحكومــة. وهــذه 
النســبة أعــى مــن الســقف المســموح بــه حســب قانــون الديــن العــام والتــي 

ــج المحــي الإســمي. حددهــا المــشرع بنســبة 40% مــن النات

وسيم صافي، باحث في سلطة النقد الفلسطينية

الشكل 1: صافي المتأخرات المتراكمة على الحكومة )مليون شيكل)
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4- القطاع المالي المصرفي 1

أعداد المصارف والحسابات

بلــغ عــدد فــروع المصــارف المرخصــة في فلســطين 309 فرعــاً نهايــة العــام 
2016، منهــا 252 في الضفــة الغربيــة و57 في قطــاع غــزة. وتوزعــت الفــروع 
ــة و122 فــرع للمصــارف الوافــدة. كــما  ــين 187 فــرع للمصــارف المحلي ب
بلــغ عــدد حســابات المودعــين حــوالي 3.1 مليــون حســاب، منهــا 1.9 
ــة و1.2 مليــون في المصــارف الوافــدة.  مليــون حســاب في المصــارف المحلي

الأصول 

ــة  ــطين بنهاي ــة في فلس ــارف العامل ــوم( المص ــول )خص ــمالي أص ــع إج ارتف
الربــع الرابــع مــن العــام 2016 بنحــو 0.9% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ 
ــهد إجــمالي  ــد ش ــام، فق ــى مســتوى الع ــا ع ــار دولار. أمّ حــوالي 14.2 ملي

ــة 2016. ــة 2015 ونهاي ــين نهاي ــواً بنســبة 12.6% ب أصــول المصــارف نم

التسهيلات الائتمانية

ــول  ــن أص ــبر م ــة الاك ــة الحص ــهيات الائتماني ــكّلت التس ــع. ش ــع الراب الرب
ــع  ــة الرب ــن إجــمالي الاصــول نهاي ــو  48.4% م ــت نح ــث بلغ المصــارف حي
ــذا  ــاشرة خــال ه ــة المب ــت التســهيات الائتماني ــما ارتفع ــع 2016، بين الراب
ــر  ــار دولار )انظ ــوالي 6.9 ملي ــغ ح ــابق لتبل ــع الس ــة بالرب ــع 3% مقارن الرب

الجــدول 1-4(. 

المقارنــة الســنوية. ازدادت التســهيات الائتمانيــة بمعــدّل %17.9 
ــت إلى 6,865.9  ــين ووصل ــين العام ــار دولار( ب ــادل 1 ملي ــا يع )أو م
مليــون دولار. ويعــرض الشــكل 4-1 تــوزّع هــذه التســهيات حيــث 
اســتحوذت القــروض عــى نحــو 82% منهــا، مقابل 17.4% لحســابات 
الجــاري مديــن. كــما اســتمرت ســيطرة الــدولار الأمريــكي عــى نحــو 
49.1% مــن هــذه التســهيات مقابــل 35.8% للشــيكل و%14.2 
للدينــار الأردني. وياحــظ انخفــاض نســبة التســهيات الممنوحــة 
بالدينــار بــين العامــين. وبقيــت الضفــة الغربيــة مســيطرة عــى نحــو 

ــل نحــو 13% قطــاع غــزة.  87% مــن إجــمالي التســهيات مقاب

ــة  ــون أول 2016. الميزاني ــطينية كان ــد الفلس ــلطة النق ــم: س ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق 1- مص

ــد. ــلطة النق ــات س ــدة بيان ــاح والخســائر، وقاع ــة الأرب ــة للمصــارف، قائم المجمع

البيان*
20152016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الرابع

12,602.313,143.613,599.614,068.314,190.1إجمالي الأصول

5,824.76,137.36,404.96,666.46,865.9التسهيات الائتمانية المباشرة
3,870.33,976.64,117.94,055.34,270.5الأرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

952.7900.6943.01,051.21,206.7محفظة الاوراق المالية للمتاجرة والاستثمار
1,083.21,141.51,074.21,204.4991.2النقدية والمعادن الثمينة

871.4987.61,059.61,091.0855.8الموجودات الأخرى
12,602.313,143.613,599.614,068.314,190.1إجمالي الخصوم

9,654.610,054.710,202.610,432.610,595.7ودائع الجمهور )عدا ودائع المصارف(**
1,461.71,483.21,495.21,624.41,683.6حقوق الملكية

852.0909.11,103.91,152.01,139.9أرصدة سلطة النقد والمصارف )ودائع مرفية(
182.8228.8329.2358.8269.6المطلوبات الأخرى

451.2467.8468.8500.4501.3المخصصات والاهتاك

جدول 4-1: الميزانية المجمعة للمصارف المرخصة في فلسطين )مليون دولار(

* البنود في الجدول هي بالإجمالي )تشمل المخصصات(.
** الودائع غر المرفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام.

شكل 4-2: إجمالي التسهيلات الائتمانية بحسب القطاع 
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يعــرض الشــكل 4-2 التــوزع القطاعــي للتســهيات الممنوحــة نهايــة 
العــام 2016. حيــث حصــل القطــاع العــام عــى نحــو 20.7% مــن 

إجــمالي هــذه التســهيات )مقارنــة مــع 25% في العــام الســابق(.

ــمادات  ــراً أنّ اعت ــادرة مؤخّ ــدولي الص ــك ال ــشرة البن ــن ن ــتفاد م ويس
قــروض المصــارف إلى موظفــي الحكومــة ارتفعــت بمقــدار 50% تقريبــاً 
بــين العامــين 2015 و2016 ووصلــت إلى 1.3 مليــار دولار. ويوضــح 
ــاه  ــطين تج ــة في فلس ــارف العامل ــاف المص ــة انكش ــدول 4-2 درج الج
القــروض الممنوحــة للحكومــة ولموظفيهــا. بلغــت قيمــة القــروض 
المرفيــة إلى الحكومــة وموظفيهــا 2.7 مليــار دولار، وهــو مــا يســتقطع 
نســبة 40% مــن إجــمالي قيمــة الاعتــمادات البنكيــة. كــما بلغــت ديــون 
الحكومــة مــن المصــارف نســبة 84% مــن رأســمال المصــارف، علــماً بــأنّ 
ــة  ــة للحكوم ــمادات المرفي ــد الاعت ــأن لا تزي ــد أوصــت ب ــلطة النق س
عــى 100% مــن رأســمال المصــارف. أمّــا نســبة ديــون الحكومــة 
ــاً  ــون موظفــي القطــاع العــام معــاً فلقــد بلغــت 164% تقريب مــع دي
مــن رأســمال المصــارف. وعــى الرغــم مــن أنّ هــذه النســبة شــهدت 
انخفاضــاً بمقــدار 6.5 نقــاط مئويــة بــين نهايــة الربــع الثالــث ونهايــة 

ــة. 2 ــت تعــبر عــن درجــة انكشــاف عالي ــا مازال ــام 2016، إلّا أنهّ الع

الودائع

الربــع الرابــع. ســجّلت ودائــع الجمهــور نمــواً بلــغ 1.6% في الربــع الرابع 
ــون دولار.  ــت إلى 10,595.7 ملي ــع الســابق، ووصل ــة بالرب 2016 مقارن
ــات  ــواع العم ــى أن ــور ع ــع الجمه ــوزع ودائ ــكل 4-3 ت ــح الش ويوضّ
وأنــواع الودائــع والجهــات المودعــة. وياحــظ أنّــه لم يطــرأ تغــر كبــر 
عــى نســب التوزيــع هــذه بــين الربعــين الأخريــن مــن العــام 2016.

ــة  ــور نهاي ــع الجمه ــى ودائ ــوظ ع ــاع ملح ــرأ ارتف ــنوية. ط ــة الس المقارن
العــام 2016 مقارنــة مــع العــام 2015 بنحــو 9.7%. وشــكّلت الودائــع 
74.7% مــن إجــمالي مطلوبــات المصــارف. وجــاء هــذا الارتفــاع كمحصّلــة 
ــم( بنســبة  ــم وغــر المقي ــع القطــاع الخــاص )المقي للنمــو في كل مــن ودائ
ــع القطــاع العــام  ــع( وودائ 10.3% )لتصــل إلى 93.6% مــن إجــمالي الودائ
بنســبة 2.7% خــال الســنة. وســاهمت الضفــة الغربيــة بنحــو 90% مــن 
الإجــمالي مقابــل 10% حصّــة قطــاع غــزة. كــما اســتمرت ســيطرة الــدولار 
عــى إجــمالي الودائــع )بحصّــة 37%( مقابــل حصّــة 33% للشــيكل و%25 

ــار الأردني. للدين

أرباح المصارف

ــارف  ــل المص ــافي دخ ــوّر ص ــدول 4-3 تط ــرض الج ــع. يع ــع الراب الرب
ــدول أنّ  ــن الج ــتدل م ــنة 2016. ويس ــاع الس ــال أرب ــه خ ومكونات
الربــع الرابــع شــهد ارتفاعــاً في الإيــرادات بحــوالي 11% )مــا يعــادل 
14.4 مليــون دولار( مقابــل ارتفــاع النفقــات بنحــو  12.9% )مــا 
يعــادل 12.6 مليــون دولار( مقارنــة بالربــع الســابق وهــو مــا أدّى إلى 
ارتفــاع ربــح المصــارف بنســبة 5.4% بــين الربعــين المتاحقــين مقارنــة 
ــع المناظــر في العــام 2015.  ــاح الرب بانخفــاض بنســبة 12% عــن أرب

المقارنــة الســنوية. شــهد المجمــوع الراكمــي لأربــاح المصــارف في العــام 
2016 نمــواً بمقــدار  11.4% مقارنــة بالعــام الســابق، ووصــل إلى 148.9 

مليــون دولار، وهــو مــا يعــادل نحــو 9% مــن رأســمال المصــارف.

2. World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Commit-
tee May 4, 2017.

شكل 4-3: توزيع ودائع الجمهور )مليون دولار)

معدّلات الفائدة

الربــع الرابــع. شــهد الربــع الرابــع 2016 ارتفاعــاً في أســعار الفائــدة 
عــى الإيــداع بجميــع العمــات المتداولــة )دينــار، ودولار، وشــيكل(، 
مقابــل تراجــع في أســعار الفائــدة عــى الإقــراض بالــدولار والشــيكل، 

في حــين شــهدت فائــدة الإقــراض بالدينــار الأردني ارتفاعــاً.

المقارنــة الســنوية. يعــرض الشــكل 4-4 متوســط أســعار فوائــد الإيداع 
ــهد  ــطين. ش ــة في فلس ــات المتداول ــام 2016 بالعم ــراض في الع والاق
ــات  ــع العم ــا بجمي ــراض هبوط ــى الإق ــدة ع ــعار الفائ ــط أس متوس
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2015، 4ر 2016، 3ر 2016، 4ر

جدول 4-2: انكشاف المصارف تجاه القروض إلى الحكومة
 وإلى موظفيها )% إلى رأسمال المصارف)

ر4، 2016ر3، 2016ر4، 2015
99.490.784.1قروض إلى الحكومة

7076.877.2قروض إلى موظفي الحكومة
2.62.4-أذونات الدفع

169.4170.1163.7المجموع
 Report to the Ad :أرقــام مــن ســلطة النقــد مأخــوذة مــن نــشرة صنــدوق النقــد الــدولي

Hoc Liaison Committee, April 10, 2017

جدول 4-3: مصادر الإيرادات والإنفاق للمصارف المرخصة 
)مليون دولار)

*  صافي الدخل= صافي الإيرادات – النفقات

البيان*

20152016
الربع 

الرابع

الربع 

الأول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

129.8138.4143.5131.0145.4صافي الإيرادات 

88.398.4101.598.0103.1الفوائد
24.024.224.622.926.4العمولات

16.915.817.410.115.9أخرى 
89.896.1105.597.6110.2النفقات

النفقات التشغيلية 

والمخصصات
78.286.391.387.297.7

11.59.814.210.412.5الضريبة
40.042.338.033.435.2صافي الدخل*
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شكل 4-4: متوسط الفوائد الدائنة والمدينة بالعملات
 المختلفة 2016 )%)

جدول 4-4: بيانات مؤسسات الإقراض المتخصصة

شكل 4-5: التوزيع الجغرافي للقروض الممنوحة من مؤسسات 
الإقراض المتخصصة نهاية 2016 )%)
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البيان*
20152016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الرابع

136.7149.7167.1183.0199.4إجمالي محفظة القروض )مليون دولار)

100.2109.2120.8129.2137.0   الضفة الغربية
36.540.546.353.862.4   قطاع غزة

52,26455,59859,82864,54768,912عدد المقترضين النشطين
36,77239,43342,90045,66247,919  الضفة الغربية

15,49216,16516,92818,88520,993   قطاع غزة
477492554583618عدد الموظفين

ــة بالعــام الســابق  ــار أردني، دولار، وشــيكل( خــال 2016 مقارن )دين
لتبلــغ 6.34% و5.87% و6.94% عــى العمــات الثــاث عــى التــوالي. 
ــدولار  ــار وال ــداع بالدين ــدة الإي ــع متوســط أســعار فائ ــل ارتف بالمقاب
ــدة  ــوالي( في حــين هبطــت فائ )ليصــل إلى 2.28% و1.01% عــى الت
الإيــداع بالشــيكل إلى 1.49%. وقــد أدّت هــذه التغــرات إلى التأثــر 
عــى الهامــش )الفــرق بــين الفائــدة عــى الإيــداع والإقــراض( خــال 
العــام. إذ انخفــض الهامــش عــى جميــع العمــات مقارنــة مــع العــام 
2015، ليبلــغ نحــو -4.06 للدينــار و-4.86 للــدولار، و-5.45 للشــيكل. 

حركة المقاصة

الربــع الرابــع. ارتفــع عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص نهايــة الربــع 
الرابــع مــن العــام 2016 بنســبة 12% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــا بنفــس  ــما ارتفعــت قيمته ــون شــيك، ك ــغ عددهــا 1.52 ملي ليبل
النســبة لتصــل إلى 3.5 مليــار دولار. رافــق هــذا الارتفــاع زيــادة في 
عــدد وقيمــة الشــيكات المعــادة بنحــو 8.4% و9.1% عــى الرتيــب 

ــاً بقيمــة 237 مليــون دولار.  لتبلــغ نحــو 170 ألــف شــيك تقريب

المقارنــة الســنوية. بلــغ عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص في العــام 2016 
نحــو 5.64 مليــون شــيك مرتفعــاً بنســبة 10.8% مقارنــة بالعــام الســابق، 
كــما ســجّلت قيمتهــا ارتفاعــاً بحــوالي 14.0% لتصــل إلى نحــو 12.7 
ــا الشــيكات المعــادة فقــد ســجّلت ارتفاعــاً  مليــار دولار نهايــة العــام. أمّ
في عددهــا وقيمتهــا بحــوالي 13.1% و24.1% عــى الرتيــب خــال فــرة 
المقارنــة ذاتهــا، لتبلــغ حــوالي 608,601 شــيك بقيمــة 831.5 مليــون دولار.

مؤسسات الإقراض المتخصصة

الربــع الرابــع. بلــغ عــدد فــروع مؤسســات الإقــراض المتخصصــة والمرخصــة 
نهايــة الربــع الأخــر مــن العــام 2016 نحــو 85 فــرع ومكتــب )72 فــرع 
ــع  ــع الرب ــة م ــد مقارن ــب واح ــين ومكت ــث زادت فرع ــب( حي و13 مكت
الثالــث مــن نفــس العــام. ولقــد ارتفعــت قيمــة القــروض وعــدد المقرضــين 

بنســبة 9% و6.8% عــى التــوالي بــين الربعــين )انظــر الجــدول 4-4(.

ــة 199.4  ــراض المتخصص ــات الإق ــت مؤسس ــنوية. قدّم ــة الس المقارن
مليــون دولار مــن القــروض مــع نهايــة العــام 2016 بزيــادة قدرهــا 
ــة  ــة الغربي ــتحوذت الضف ــام 2015. واس ــة الع ــة بنهاي 45.9% مقارن
عــى نحــو 69% منهــا، مقابــل نحــو 31% لقطــاع غــزة. كــما وفّــرت 
هــذه المؤسســات حــوالي 618 فرصــة عمــل، وارتفــع عــدد المقرضــين 
ــغ نحــو 68,912 مقــرض. النشــطين خــال الســنة بمقــدار 32% ليبل

ــات في كل  ــذه المؤسس ــل ه ــن قب ــوح م ــمان الممن ــز الائت ــد تركّ وق
ــل عــى  ــرة، وغــزة، والخلي ــه والب ــس، ورام الل مــن محافظــات نابل

ــمالي  ــف إج ــو نص ــى نح ــات ع ــذه المحافظ ــازت ه ــب، وح الرتي
ــة  ــراض المتخصص ــات الإق ــن مؤسس ــة م ــروض المقدم ــة الق محفظ
ــة عــى  )انظــر الشــكل 4-5(. واســتمرت ســيطرة القــروض العقاري
الحصّــة الأكــبر مــن هــذه القــروض بنســبة 30%، ثــم القطــاع 
التجــاري بنحــو 25%. ولم تــزد حصّــة قطاعــي الصناعــة والســياحة 

ــمالي. ــن الإج ــوالي م ــى الت ــى 4.9% و4.6% ع ع
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ــهيات  ــي التس ــثرة )Non Performing Loans( ه ــروض المتع الق
الائتمانيــة التــي تمنحهــا المصــارف لبعــض عمائها الذيــن لا يتمكنون 
ــف هــذه  ــت المحــدد. وتصن ــده في الوق ــن أو فوائ ــن ســداد الدي م
القــروض عــى ضــوء فــرات التعــثر وحســب تعليــمات ســلطة النقــد 
إلى: 1( التســهيات دون النموذجيــة، وهــي التســهيات التــي فــات 
ــتلزم  ــا يس ــو م ــا، وه ــدة 91 إلى 180 يوم ــدادها م ــد س ــى موع ع
تكويــن مخصصــات لهــا بنســبة 20% مــن قيمتهــا. 2( التســهيات 
ــات عــى موعــد تســديدها  ــي ف ــا، وهــي الت المشــكوك في تحصيله
مــدة تــراوح بــين 181 إلى 360 يــوم، وتســتلزم تكويــن مخصصــات 
لهــا بنســبة 50% مــن قيمتهــا. 3( الخســائر، وهــي التســهيات التــي 
ــن  ــتلزم تكوي ــثر، وتس ــاً فأك ــدادها 360 يوم ــد س ــى موع ــات ع ف
مخصصــات لهــا بنســبة 100% مــن قيمتهــا. كــما تميــز الحســابات 
البنكيــة بــين اجــمالي قيمــة القــروض المتعــثرة وبــين صــافي القــروض 
ــثرة  ــهيات المتع ــمالي التس ــن اج ــارة ع ــي عب ــرة ه ــثرة، والأخ المتع
مطروحــاً منهــا المبالــغ الماليــة المخصصــة مــن قبــل المصــارف 

لمواجهــة مخاطــر عــدم ســداد هــذه التســهيات.

تشــر البيانــات المرفيــة إلى أنّ إجــمالي القــروض المتعــثرة في البنــوك 
المرخّصــة في فلســطين قــد بلغــت نحــو 149.7 مليــون دولار نهايــة 
العــام 2016، مرتفعــةً بنســبة 20% مقارنــة بالعــام الســابق، لتشــكّل 
نحــو 2.2% فقــط مــن إجــمالي التســهيات الائتمانيــة )انظر الشــكل 
ــة، إذ بلغــت  ــن أدنى النســب في المنطق 1(. وهــذه النســبة هــي م
ــل  ــة العــام 2015. ويدل 4.9% في الأردن ونحــو 7.1% في مــر نهاي
تــدني هــذه النســبة عــى أنّ المصــارف أصبحــت أكــثر قــدرة وكفــاءة 
في توظيــف أموالهــا، فضــاً عــن دور ســلطة النقــد في تأســيس البنيــة 

التحتيــة للنظــام المــرفي الفلســطيني في الســنوات الماضيــة.

أمّــا صــافي قيمــة القــروض المتعــثرة فقــد بلغــت نحــو 51.1 مليــون 
دولار نهايــة العــام 2016، وشــكلت نحــو 3.0% مــن رأس مــال 
المصــارف، وهــذا يشــر إلى أن عــدم اســرداد هــذه القــروض لا يهــدد 
مــاءة المصــارف. كــما بلغــت نســبة المخصصــات الى إجــمالي قيمــة 
القــروض المتعــثرة 65.8%، وهــو مــا يؤكــد ثانيــة عــى أن المحفظــة 
الخســائر  مقابــل  جيــد  بشــكل  مغطــاة  للمصــارف  الائتمانيــة 

ــة )انظــر الشــكل 2(. المتوقع

أمّــا بخصــوص تــوزع القــروض المتعــثرة حســب زمــن التعــثر، 
تظهــر البيانــات أنّ 70% مــن إجــمالي القــروض المتعــثرة لــدى 
ــد ازدادت  ــائر. وق ــة كخس ــام 2016 مصنّف ــرفي في الع ــاع الم القط
ــة  ــام 2016 مقارن ــون دولار في الع ــة 2.1 ملي ــروض بقيم ــذه الق ه
بالعــام الســابق. ونظــراً لأنّ احتــمال اســرداد جــزء كبــر مــن هــذه 
القــروض متــدني للغايــة، فــإنّ تخفيــض نســبة وقيمــة هــذا النــوع 
ــاً يتوجــب عــى المصــارف أن  مــن القــروض المتعــثرة يشــكل تحدي
تتعامــل معــه، خشــية أن يتطــور الأمــر بشــكل خطــر إذا مــا طــرأ 
عــى الاقتصــاد ركــود حــاد مــع عجــز كبــر في الموازنــة الحكوميــة. 
ــة والقــروض  ــام إلى أنّ نســبة القــروض دون النموذجي وتشــر الأرق
المشــكوك في تحصيلهــا بلغــت نحــو 16% و14% عــى التــوالي 
ــوزعّ  مــن إجــمالي القــروض المتعــثرة في 2016. الشــكل 3 يوضــح ت

ــابقاً. ــورة س ــة المذك ــواع الثاث ــب الأن ــثرة حس ــروض المتع الق

صندوق 3: القروض المتعثرة

شكل 1: القروض المتعثرة، 2016-2012

شكل 2: مخصصات القروض المتعثرة

عبر أبو زيتون، باحثة في سلطة النقد الفلسطينية

شكل 3: تصنيف القروض المتعثرة بحسب النوع )مليون دولار)
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5- القطاع المالي غير المصرفي1

قطاع الأوراق المالية 

الربــع الرابــع. شــهد الربــع الرابــع تراجعــاً في عــدد الأســهم المتداولــة 
ــع الثالــث. وترافــق هــذا مــع ارتفــاع  ــة بالرب )بنســبة 24%( مقارن
في قيمــة الأســهم المتداولــة )انظــر الجــدول 5-1(، في حــين شــهدت 
ــا  ــع ارتفاع ــع الراب ــة الرب ــة نهاي ــهم المدرج ــوقية للأس ــة الس القيم
طفيفــاً بلغــت نســبته 2.4% عــما كانــت عليــه نهايــة الربــع الثالــث. 

المقارنــة الســنوية. بلغــت القيمــة الســوقية لأســهم الــشركات 
المدرجــة في بورصــة فلســطين مــع نهايــة العــام 3.39 مليــار دولار، 
ــام 2015.  ــة الع ــه في نهاي ــت علي ــما كان ــبة 1.6% ع ــة بنس مرتفع
ــج المحــي الإجــمالي بالأســعار  وهــذا يعــادل نســبة 25% مــن النات
ــهم  ــين بالأس ــدد المتعامل ــهد ع ــرى، لم يش ــة أخ ــن جه ــة. م الجاري
المدرجــة في بورصــة فلســطين تغــراً كبــراً بــين 2015 و2016، حيــث 
بلــغ إجــمالي عددهــم 72,418 وجلهــم مواطنــون فلســطينيون كــما 

ــن الجــدول 1-5. هــو واضــح م

ــاً  ــهدت ارتفاع ــد ش ــة فق ــهم المتداول ــة الأس ــث قيم ــن حي ــا م أمّ
ملحوظــاً مــع نهايــة العــام 2016 بلغــت نســبتها 39% مقارنــة بمــا 
كانــت عليــه مــع نهايــة العــام 2015، ويعــود ذلــك إلى عــدد مــن 
العوامــل: ارتفــاع عــدد الأســهم المتداولــة )بنســبة 32.9%(، وارتفــاع 
أســعار أســهم بعــض الــشركات المدرجــة )شركات القطــاع المــرفي 
ــام  ــداً(، وإدراج أســهم شركــة جديــدة في البورصــة، وأخــراً قي تحدي
بعــض الــشركات المدرجــة برفــع رأســمالها خــال العــام مــن خــال 
ــاح المحتجــزة إلى رأس  الإصــدار الثانــوي أو تحويــل جــزء مــن الأرب

ــة  ــطينية 2016. وبورص ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــم: هيئ ــذا القس ــام في ه ــدر الأرق 1- مص

فلســطين 2016.

جدول 5-1: بعض المؤشرات على نشاط التداول 
في بورصة فلسطين 

الربع الرابع 

2015

الربع الثالث 

2016

الربع الرابع 

2016

العام 

2015

العام 

2016
64.7555.8342.37175.23232.82عدد الأسهم المتداولة )مليون سهم(

117.3296.81105.94320.39445.15قيمة الأسهم المتداولة )مليون دولار(
3,339.23,3133,390.123,339.23,390.12القيمة السوقية )مليون دولار(

72,88372,66172,41872,88372,418إجمالي عدد المتعاملين 
69,43469,22569,00769,43469,007    فلسطيني )عدد)

3,4493,4363,4113,4493,411    مواطن أجنبي )عدد)

جدول 5-2: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دولار)

الربع الرابع 

2015

الربع الثالث 

2016

الربع الرابع 

2016

العام 

2015

العام 

2016
30.245.543.31.648195.6إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

176.7187.4192.7176.7192.7إجمالي استثمارات شركات التأمين
23.126.127.196.2106.8صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين
صافي الأقساط المكتسبة / إجمالي أقساط 

التأمين المكتتبة
%92.1%89.5%95%83.9%83.5

صافي التعويضات المتكبدة /صافي الأقساط 
المكتسبة

%83.1%46%65.7%69.7%65.5

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية للأسهم وفقاً لصفة المتعامل 
كما هي في نهاية العام 2016 )مليون دولار)

أطراف ذوي علاقة
290.4

8.57%

أفراد
968.9
28.58%

جهات حكومیة
268.2

7.91%

شركات
 1,365.9 

40.29%

صنادیق استثمار
204.2

6.02%

بنوك
206.1

6.08%

شركات تأمین
73.8
2.18%

موظفي 
السوق/وسطاء

12.6
0.37%

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب 
منتجات قطاع الـتأمين نهاية العام 2016 %

المركبات
61%
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ــاً  ــة تبع ــين في البورص ــة المتعامل ــكل 5-1 صف ــح الش ــال. ويوض الم
ــح  ــات. ويتض ــوقية للتعام ــة الس ــن القيم ــبية م ــم النس لحصصه
مــن الشــكل أن حصــة الــشركات بلغــت نحــو 40% )بقيمــة 1,366 
ــة 969  ــراد 29% )بقيم ــة الأف ــت حص ــين بلغ ــون دولار(، في ح ملي

ــون دولار(.  ملي

قطاع التأمين 2

ــع  ــون دولار م ــة 195.6 ملي ــين المكتتب ــاط التأم ــمالي أقس ــغ إج بل
ــة  ــع نهاي ــة م ــبة 18.7% مقارن ــة بنس ــام 2016، مرتفع ــة الع نهاي
العــام 2015. وجــاء هــذا الارتفــاع كنتيجــة مبــاشرة إلى الإجــراءات 
ــشركات  ــزام ال ــة العــام 2016 في إل ــة مــع بداي ــا الهيئ ــي اتخذته الت
بالحــد الأدنى للتعرفــة الخاصــة بتأمــين المركبــات. مــن ناحيــة أخــرى 
ارتفــع صــافي التعويضــات المتكبــدة للقطــاع بنســبة 11.1% في نهايــة 
العــام 2016 عــما كان عليــه نهايــة العــام 2015. وبلغت اســتثمارات 
قطــاع التأمــين 192.7 مليــون دولار في نهايــة العــام 2016 محققــة 

ارتفاعــاً قــدره 9.1% خــال العــام )انظــر الجــدول 2-5(. 

وكــما هــو واضــح مــن الشــكل 5-2، فــإنّ محفظــة قطــاع التأمــين مــا 
ــذي بلغــت  ــات، وال ــح تأمــين المركب زالــت تشــهد تركــزاً كبــراً لصال
ــة 2016.  ــع نهاي ــة م ــة التأميني ــمالي المحفظ ــن إج ــبته 61% م نس
كــما ياحــظ مــن الشــكل 5-3 وجــود تركــز واضــح للحصــة الســوقية 
بــين شركات التأمــين، حيــث تســتحوذ شركتــا تأمــين مــن أصــل ثمانيــة 
شركات عــى نســبه 48% مــن إجــمالي أقســاط التأمــين المكتتبــة في 

قطــاع التأمــين الفلســطيني خــال العــام 2016.

قطاع التأجير التمويلي

ــة  ــل الهيئ ــن قب ــة م ــي المرخص ــر التموي ــدد شركات التأج ــغ ع بل
ــام  ــق القطــاع نمــواً ملحوظــاً خــال الع ــة، وحق إحــدى عــشر شرك
2016 مقارنــة مــع العــام 2015، حيــث ارتفعــت قيمــة عقــود 
التأجــر التمويــي بنســبة 54% في حــين ازدادت أعــداد عقــود 
ــة العــام  ــه في نهاي التأجــر التمويــي بنســبة 66% عــمّا كانــت علي
2015 )انظــر الجــدول 5-3(، علــماً أنّ مــا يميــز محفظــة العــام 2016 
ــث اتســعت لتشــمل أصــولاً  ــوّع في الأصــول المؤجــرة، حي هــو التن
ــي  ــات الت ــب المركب ــة بنســبة 11% إلى جان ــة ومعــدّات ثقيل إنتاجي

ــي. ــر التموي ــة التأج ــمالي محفظ ــن إج ــت 89% م احتل

ــشركات،  ــين ال ــادة المنافســة ب ويعــود هــذا النمــو الملحــوظ إلى زي
وتكثيــف الحمــات التســويقية لتعريــف المواطنــين بنشــاط التأجــر 
التمويــي، إضافــة إلى توفــر مصــادر تمويــل لــشركات التأجــر 
التمويــي مــن جهــات دوليــة وبتكاليــف ضئيلــة نســبياً مــن جهــة، 
وزيــادة ثقــة الجهــاز المــرفي بــشركات التأجــر التمويــي ومنحهــا 
تســهيات ائتمانيــة بشــكل أكــبر مــن جهــة أخــرى. كــما اســتحوذت 
التأجــر  النســبة الأعــى مــن عقــود  اللــه عــى  محافظــة رام 
ــما  ــل ك ــس والخلي ــا محافظــة نابل ــي بنســبة 34.9%، وتلته التموي

ــكل 4-5. ــح الش يوض

جميــع بيانــات وإحصائيــات قطــاع التأمــين لا تشــمل بيانــات شركــة المجموعــة الأهليــة    -2

للتأمــين.

شكل 5-4: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة 
حسب العدد في العام 2016 )%)

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمين وفقاً للشركات العاملة في 
فلسطين نهاية العام 2016
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جدول 5-3: إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي وعدد عقود 
التأجير التمويلي

إجمالي قيمة عقود التأجير 

التمويلي )مليون دولار)
عدد عقود التأجير التمويلي

2015201620152016
1117225374الربع الأول
1632317637الربع الثاني

2021340466الربع الثالث
1627324524الربع الرابع

63971,2062,001المجموع

شركة المشرق للتأمین
9.24%

شركة التأمین الوطنیة
21.88%

نشركة فلسطین للتأمی
7.59%

شركة التكافل للتأمین
16.85%

شركة ترست العالمیة 
للتأمین
26.41%

 الشركة العالمیة المتحدة
للتأمین
شركة مت لایف الیكو17.51%

0.42%

الرهن  شركة فلسطین لتأمین
العقاري

0.10%
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ــن أن  ــذي يمك ــدور ال ــراً لل ــدول نظ ــات ال ــم في اقتصادي ــوّن مه ــين هــو مك ــاع التأم قط
يقــوم بــه في التنميــة الاقتصاديــة، إضافــة إلى المســاهمة في الحمايــة الاجتماعيــة وذلــك 
مــن خــال توفــر التغطيــة التأمينيــة المائمــة لاحتياجــات الأفــراد والمنشــآت الاقتصاديــة. 
ويكمــن الــدور التنمــوي لقطــاع التأمــين في عمليــات الاســتثمار المؤســي المبــاشر وغــر 
ــاء  ــة للوف ــتثمارية الازم ــد الاس ــة والعوائ ــات النقدي ــد التدفق ــة إلى تولي ــاشر إضاف المب
بالتزاماتــه التأمينيــة تجــاه حملــة الوثائــق والمشــمولين بالتغطيــة، ووفقــاً للآجــال الزمنيــة 
التــي تتوافــق مــع طبيعــة الالتزامــات التأمينيــة وتركيبــة ومكوّنــات المحفظــة التأمينيــة.

كانــت مهمــة الإشراف عــى قطــاع التأمــين في فلســطين موكلــة إلى وزارة الماليــة في 
ــة في العــام 1994. وســاهم دخــول أربعــة شركات  ــاب نشــوء الســلطة الوطني أعق
تأمــين جديــدة إلى الســوق الفلســطيني في ذلــك الوقــت، وتحديــداً خــال الأعــوام 
1993 و1994، في انتشــار فــروع ووكاء التأمــين في أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــلطة  ــاء الس ــل إنش ــت قب ــطينية تأسس ــين فلس ــة تأم ــأنّ أول شرك ــماً ب ــزة. عل غ
ــين  ــة تأم ــل لشرك ــين« كوكي ــة للتأم ــة العربي ــة »المؤسس ــت شرك ــة. إذ عمل الوطني

ــام 1975. ــتقلت في نشــاطها ع ــام 1969 إلى أن اس ــذ ع ــة من أجنبي

واجــه قطــاع التأمــين الفلســطيني العديــد مــن الصعوبــات بســبب غيــاب الإطــار 
ــطينية في  ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــت هيئ ــه، إلى أن تأسس ــم ل ــوني الناظ القان
العــام 2004، وأصبحــت الجهــة المخولــة قانونــاً بــالإشراف والرقابــة عليــه، وصــدور 
قانــون التأمــين رقــم )20( لســنة 2005 إضافــة إلى التشريعــات الثانويــة. ويضــم 
القطــاع الآن 9 شركات تأمــين مرخصــة مــن قبــل الهيئــة، وهــي تقــدم خدماتهــا 
مــن خــال 122 فرعــاً ومكتبــاً موزعــة في ســائر محافظــات الوطــن، ويعمــل فيهــا 
ــم  ــغ عدده ــين يبل ــي التأم ــوكاء ومنتج ــن ال ــبكة م ــا ش ــاً، ولديه 1,163 موظف
216 وكيــاً ومنتجــاً. ومنــذ نشــأتها، عملــت هيئــة ســوق رأس المــال عــى وضــع 
خطــط وسياســات مفصّلــة تهــدف إلى النهــوض بقطــاع التأمــين وذلــك مــن خــال 
اســتكمال الأطــر القانونيــة والرقابيــة الناظمــة للقطــاع وتعزيــز عمليــات الإشراف.

يعــاني قطــاع التأمــين الفلســطيني مــن مجموعــة مــن التحديــات التــي تحــد مــن نمــوه 
وتطــوره ومســاهمته في التنميــة الاقتصاديــة. وســيتم الركيــز هنــا عــى أبــرز التحديات 
التــي تواجــه هــذا القطــاع والتــي يمكــن تقســيمها واســتعراضها تحــت ثاثــة عناويــن: 

التحديات المرتبطة بجانب الطلب
يعتــبر ضعــف الثقافــة والمعرفــة الماليــة، وتحديــداً التأمينيــة، في المجتمــع مــن أهــم 
محــددات نمــو الطلــب عــى الخدمــات والمنتجــات التأمينيــة في فلســطين. وتشــر 
نتائــج دراســة الشــمول المــالي في فلســطين أنّ 81% مــن الأفــراد البالغــين في المجتمــع 

الفلســطيني لديهــم مســتوى ثقافــة ماليــة وتأمينيــة أقــل مــن المتوســط .1

تمتــاز المنتجــات والخدمــات التأمينيــة بمجموعــة مــن الخصائــص تميزهــا عــن غرهــا مــن 
ــاشر عــى الطلــب عــى خدمــات التأمــين.  ــالي بشــكل مب ــر بالت ــة، وتؤث الخدمــات المالي
ــل تأمــين ضــد  ــع ثمــن بوليصــة التأمــين مقاب ــون بدف ــدأ يقــوم المواطن ــث المب فمــن حي
خطــر معــين. أيّ أنّ الشــخص يدفــع مبلغــاً ماليــاً مقابــل خدمــة )تعويــض( يــأتي لاحقــاً في 
حــال حــدوث الخطــر المؤمــن ضــده، وفي أغلــب الحــالات لا يحــدث ذلــك الخطــر. عى أن 
مــا يحــدث عــى أرض الواقــع لا يتوافــق والســياق الطبيعي للحكــم عى جــودة الخدمات 
ــة في  ــات التأميني ــون في شراء الخدم ــن يرغب ــين الذي ــمام المواطن ــز اهت ــة. إذ يرك التأميني
المحــل الأول عــى قيمــة القســط مقابــل الحصــول عــى وثيقــة التأمــين، دون النظــر إلى 
حجــم التغطيــة التأمينيــة والــشروط والاســتثناءات التــي تشــملها وثيقــة التأمــين. ومــن 
هنــا يعتــبر الوعــي والثقافــة التأمينيــة والماليــة لــدى مســتخدمي المنتجــات التأمينيــة مــن 
العوامــل الهامــة في تحفيــز الطلــب عــى خدمــات ومنتجــات التأمــين. وهــذا التحــدي من 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه قطــاع التأمــين في فلســطين ومــن الأســباب الرئيســية لعــدم 
نمــو الطلــب عــى المنتجــات التأمينيــة. إنّ ضعــف الوعــي التأمينــي قــد يــؤدي إلى عــدم 
تقديــر الأفــراد بشــكل كافٍ للأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وللحمايــة التــي يوفرهــا 

قطــاع التأمــين مــن خــال مشــاركة ونقــل المخاطــر المتوقــع حدوثهــا. 

التحديات المرتبطة بجانب العرض
أن تركّــز المحفظــة التأمينيــة في قطــاع التأمــين الفلســطيني لصالــح منتجــات محــددة 
)تأمــين المركبــات( يشــكّل واحــداً مــن الصعوبــات التــي تواجــه القطــاع، لمــا لــه مــن 
انعــكاس وأثــر ســلبي عــى الاســتدامة الماليــة لــشركات التأمــين ونموهــا وتطورهــا. 

1- الشــمول المــالي في فلســطين، 2016، دراســة مــن قبــل معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة 
)مــاس( لصالــح هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد الفلســطينية.
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ومــع نهايــة العــام 2016، اســتحوذ تأمــين المركبــات في فلســطين عــى نســبة %61 
مــن إجــمالي المحفظــة التأمينيــة البالغــة 195.6 مليــون دولار، يليــه التأمــين الصحــي 
بنســبة 15% مــن إجــمالي المحفظــة. بعبــارة أخــرى فــإنّ تأمــين المركبــات والتأمــين 

الصحــي يشــكان 76% مــن إجــمالي المحفظــة التأمينيــة مــع نهايــة العــام 2016.

ــل،  ــر الأج ــز بق ــات تتمي ــين المركب ــة بتأم ــة المرتبط ــات التأميني ــراً لأنّ الالتزام ونظ
ــه  ــيولة، أو توجي ــن الس ــدر كافٍ م ــى ق ــة ع ــر للمحافظ ــين تضط ــإنّ شركات التأم ف
اســتثماراتها إلى اســتثمارات قصــرة الأجــل، وذلــك لمواجهــة الالتزامــات المرتبــة عليها. 
كــما أنّ منتجــات تأمــين المركبــات والتأمــين الصحــي لهــا خاصيــة الربحيــة المنخفضــة 
مقارنــة مــع منتجــات التأمــين الأخــرى، الأمــر الــذي يشــكل تهديــداً لاســتدامة الماليــة 
لبعــض الــشركات العاملــة في القطــاع مــا لم تنتهــج السياســات الاكتتابيــة الحصيفــة. 

ــات  ــين، السياس ــاع التأم ــرض لقط ــب الع ــة بجان ــرى المرتبط ــات الأخ ــن التحدي وم
ــعرية  ــة الس ــؤدي إلى المنافس ــي ت ــشركات والت ــض ال ــا بع ــي تنتهجه ــة الت الاكتتابي
الســلبية، وهــو مــا يــضر بقطــاع التأمــين وحقــوق المؤمّنــين عــى حــد ســواء. نظــراً 
ــاء  ــشركات عــى الوف ــدرة بعــض ال ــدم ق ــؤدي إلى ع ــا ت ــاً م ــك السياســة غالب لأنّ تل
بالتزاماتهــا التأمينيــة تجــاه المؤمّــن عليهــم بســبب ضعــف الســيولة، وهــو مــا يــؤدي 
إلى المماطلــة في بعــض الحــالات وعــدم القــدرة عــى تســديد التعويضــات التأمينيــة 
ــة في  ــات الرقابي ــام للجه ــدور اله ــأتي ال ــداً ي ــا تحدي ــشركات. وهن ــى ال ــة ع الواجب
متابعــة ومراقبــة القطــاع ومتابعــة السياســات التســعرية التــي تنتهجهــا الــشركات 
لضــمان قــدرة شركات التأمــين عــى الوفــاء بالتزاماتهــا التأمينيــة وضــمان توفـّـر ســيولة 
ــمات.  ــوب بموجــب الأنظمــة والتعلي ــا لهامــش المــاءة المطل ــا وتحقيقه ــة لديه كافي

التحديات المرتبطة بالبيئة المحيطة بقطاع التأمين
يواجــه قطــاع التأمــين الفلســطيني مجموعــة مــن التحديــات الناجمــة عــن البيئة 
المحيطــة، ســواءً تلــك الناجمــة عــن الأوضــاع السياســية العامــة التــي تعيشــها 
فلســطين وتداعيــات الانقســام الداخــي، أو تلــك المتعلقــة ببعــض الفجــوات في 
الأطــر القانونيــة النافــذة وعمليــات إنفــاذ القانــون، وتحديــداً تلــك التــي تقــع 

خــارج نطــاق الســيطرة القانونيــة والرقابيــة المبــاشرة لهيئــة ســوق رأس المــال.

وكمثــال عــى عــدم الإنفــاذ الفعّــال يذُكــر »تأمــين إصابــات العمــل«، وهــو مــن 
ــون العمــل. تقــع مســؤولية إنفــاذ  ــة في فلســطين حســب قان ــات الإلزامي التأمين
إلزاميــة تأمــين إصابــات العــمّال عــى عاتــق وزارة العمــل. وعــى الرغــم مــن عــدم 
ــرة مــن  ــرات إلى أنّ نســبة كب ــات دقيقــة منشــورة، تشــر التقدي وجــود إحصائي
المنشــآت لا تلتــزم بتأمــين العاملــين لديهــا ضــد إصابــات العمــل عــى الرغــم مــن 
أهميــة التأمــين لحمايــة العــمال أنفســهم وحمايــة أسرهــم مــن انقطــاع الدخــل 
بســبب إصابــة رب الأسرة، وتأثــر هــذا عــى الســلم الأهــي والأمــن الاجتماعــي، 
فضــاً عــن مخاطــر إفــاس المنشــآت في بعــض الأحيــان نتيجــة الالتزامــات المرتبــة 
عليهــا تجــاه إصابــات العمــل في حــال عــدم وجــود التغطيــة التأمينيــة المناســبة.

والمثــال الآخــر هــو اســتمرار ظاهــرة المركبــات غــر القانونيــة التــي تســر عــى 
الطرقــات، حيــث تشــر تقديــرات أوليــة لشرطــة المــرور الفلســطينية والصنــدوق 
ــال، أنّ  ــوق رأس الم ــة س ــرق وهيئ ــوادث الط ــابي ح ــض مص ــطيني لتعوي الفلس
مــا نســبته 30% مــن المركبــات التــي تســر عــى الطرقــات هــي مركبــات غــر 

قانونيــة )بواقــع 90,000 مركبــة مــن أصــل 300,000 مركبــة(.2

ــم  ــال ت ــع في ح ــو والتوس ــدة للنم ــرص الواع ــه الف ــطيني لدي ــين الفلس ــاع التأم إنّ قط
تذليــل العقبــات التــي تحــول دون ذلــك. إذ أنّ نســبة الاخــراق التأمينــي )إجــمالي قيمــة 
المحفظــة التأمينيــة منســوبة إلى إجــمالي الناتــج المحــي بالأســعار الجاريــة( في فلســطين لا 
تتعــدى 1.3% مقابــل نحــو 2.1 في الأردن ذو الظــروف المشــابهة لفلســطين. كــما بلغــت 
الكثافــة التأمينيــة 53.2 دولار )حصــة الفــرد مــن إجــمالي المحفظــة التأمينيــة( نهايــة العــام 
2015 في فلســطين، مقارنــة مــع 102 دولار في الأردن. وهــو مــا يؤكــد وجــود فــرص كامنــة 
للنمــو في قطــاع التأمــين الفلســطيني مــن خــال التوســع العمــودي، عــبر طــرح منتجــات 
وخدمــات تأمينيــة جديــدة تتوافــق مــع احتياجــات الفئــات المســتهدفة، والتوســع الأفقــي 

عــبر اســتهداف فئــات محــددة مــن شرائــح المجتمــع وقطاعــات الاعــمال.
       

د. بشار أبو زعرور، هيئة سوق رأس المال

2-  نحــو بنيــة قانونيــة متكاملــة ومائمــة لقطاعــي النقــل والمواصــات والتامــين”، ورشــة عمــل 
عقــدت خــال شــهر آب مــن عــام 2015 بالتعــاون بــين هيئــة ســوق رأس المــال والاتحــاد 

الفلســطيني لــشركات التأمــين ووزارة النقــل والمواصــات.
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6- مؤشرات الاستثمار 1

رخص البناء

الربــع الرابــع. عــدد رخــص الأبنيــة ومســاحاتها مــؤشر مهــم عــى النشــاط 
الاســتثماري في كافــة البلــدان. يعــرض الشــكل 6-1 التطــوّر في أعــداد 
الراخيــص المســجّلة ومســاحات الأبنيــة المرخّصــة. وصــل عــدد الرخــص في 
الربــع الرابــع 2016 إلى 2,592 ترخيــص، بزيــادة بمعــدّل 7.7% عــن ربــع 
الســنة الســابق. كــما بلغــت حصــة المبــاني غــر الســكنية مــن هــذا العــدد 
الــكيّ للراخيــص 8%. مــن ناحيــة ثانيــة، بلغــت المســاحات المرخصــة في 
ــع، وهــذا أقــل بنحــو  ــع 2016 نحــو 1,233.5 ألــف مــر مرب ــع الراب الرب
22% عــن المســاحات المرخّصــة في الربــع الســابق )انظــر الشــكل 1-6(. 

ــام 2016 إلى  ــادرة في الع ــص الص ــدد الرخ ــل ع ــنوية. وص ــة الس المقارن
ــام الســابق  ــاً عــن عددهــا في الع ــل ارتفاع ــص، وهــذا يمثّ 10,633 ترخي
بنســبة 15.4%. وترافــق الارتفــاع في عــدد الرخــص الصــادرة ارتفــاع أيضــاً 
في المســاحات المرخصــة، إذ بلغــت نحــو 5,194 ألــف مــر مربــع بارتفــاع 
بمعــدّل 30% عــن المســاحات المرخّصــة في العــام الســابق )انظــر الجــدول 
ــضرورة  ــي بال ــاء لا يعن ــح رخــص البن ــه إلى أنّ من 6-1(. ويتوجــب التنبي
ــة في  ــاء، خاصّ ــاطات البن ــض نش ــما أنّ بع ــاء، ك ــمال البن ــاشرة في أع المب

المناطــق الريفيــة، لا يتــم تســجيلها واســتصدار رخــص بنــاء لهــا.
 

أعداد السيارات

أعــداد الســيارات المســجّلة للمــرة الأولى هــي مــؤشر معتمــد عــى الحالة 
الاقتصاديــة وتوقعّــات الســكان. إذ نظــراً لارتفــاع أســعار الســيارات ولأنّ 
شراءهــا غالبــاً يتــم عــبر الاقــراض المــرفي، فــإنّ هــذا المــؤشر يعــبّر عــن 

المنــاخ الاقتصــادي والتوقعات. 

ــجّلة  ــتعملة )المس ــدة والمس ــيارات الجدي ــدد الس ــغ ع ــع. بل ــع الراب الرب
ــع 8,136 ســيارة. وهــذا  ــع الراب ــة في الرب للمــرة الأولى( في الضفــة الغربي
يزيــد بمقــدار 125 ســيارة عــن عددهــا في الربــع الســابق، وبمقــدار 1,136 
ســيارة عــن عددهــا في الربــع المناظــر مــن العــام 2015. وياحــظ أنّ نحــو 
61% مــن الســيارات المســجلة خــال الربــع الرابــع 2016 هــي ســيارات 
مســتعملة ومســتوردة مــن الخــارج، مقابــل 29% ســيارات جديــدة 
ــيارات  ــن س ــارة ع ــما أنّ 10% هــي عب ــارج أيضــاً. ك ــن الخ مســتوردة م

ــي )انظــر الجــدول 2-6(. مســتعملة مســتوردة مــن الســوق الإسرائي

المقارنــة الســنوية. بلــغ عــدد الســيارات الجديــدة والمســتعملة التــي 
ســجّلت في الضفــة الغربيــة للمــرة الأولى خــال العــام 2016 نحــو 31 ألــف 
ــارج،  ــن الخ ــيارات مســتعملة مســتوردة م ــين 65% س ــت ب ــيارة. توزعّ س
ــدة مســتوردة مــن الخــارج، 9% ســيارات مســتعملة  26% ســيارات جدي
ــة مــع العــام 2015، ياحــظ ارتفــاع في  مســتوردة مــن إسرائيــل. وبالمقارن
عــدد الســيارات الجديــدة والمســتعملة التــي ســجّلت في الضفــة الغربيــة 
ــدة  ــيارات الجدي ــاع الس ــة ارتف ــاع نتيج ــذا الارتف ــاء ه ــدار 18%. ج بمق
ــتعملة  ــيارات المس ــاع الس ــدار 25% وارتف ــارج بمق ــن الخ ــتوردة م والمس
والمســتوردة مــن الخــارج بمقــدار 18%، وارتفــاع عدد الســيارات المســتوردة 

من السوق الإسرائيي بمقدار 3% )انظر الجدول 2-6(. 

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات    -1

رخــص الأبنيــة. ووزارة الماليــة 2017، دائــرة الجــمارك والمكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص الأبنية الصادرة ومجموع المساحات 
المرخصة في فلسطين

جدول 6-1: مجموع رخص الأبنية الصادرة 
ومجموع المساحات المرخصة في فلسطين

جدول 6-2: أعداد السيارات الجديدة والمستعملة المسجلة لأول 
مرة في الضفة الغربية
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المراقب الاقتصادي، عدد 48/ 2017

عــانى القطــاع الخــاص الفلســطيني مــن تراكــم مســتحقاته عــى الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية. ففــي نهايــة عــام 2014، بلــغ إجــمالي المتأخــرات 
الراكميــة للمورديــن المحليــين عى الســلطة حــوالي 695 مليــون دولار.1  ونتيجة 
ــالات  ــة في مج ــك العامل ــاً تل ــشركات، خصوص ــن ال ــد م ــرت العدي ــذا اضط له
ــراض  ــواد الخــام لمؤسســات الســلطة، إلى الاق ــد الم ــاولات وتوري الصحــة والمق
مــن البنــوك بنســب فوائــد عاليــة لتغطيــة تخلّــف التســديد الحكومــي. وأدّى 
هــذا إلى خلــق عــدّة مشــاكل ماليــة لهــذه المؤسســات وهــدد بإفاســها وزيــادة 

ــا.  ــة الممنوحــة له تعثرهــا في ســداد التســهيات المرفي

وســعياً مــن الحكومــة الفلســطينية لعــاج هــذه المشــكلة التــي أرقّــت القطــاع 
الخــاص طويــاً والتــي انعكســت ســلبياً عــى الإنتــاج المحــي، تــمّ في شــهر آذار 
2016 إطــاق برنامــج أذونــات الدفــع )أو الســندات الأذنيــة قصــرة الأمــد أو 
مــا يعــرف بالإنكليزيــة باســم Promissory Notes( بهــدف تســديد جــزء مــن 
مســتحقات القطــاع الخــاص. وهــذه الأذونــات عبــارة عــن أوامــر دفــع باســم 
ــن القطــاع الخــاص  ــين م ــح للدائن ــين تُمن ــخ اســتحقاق مع ــا تاري ــة له الحكوم
كســداد لمســتحقاتهم. ويســتطيع الدائنــون الانتظــار حتــى تاريــخ الاســتحقاق 
المــدون عــى الأذن للحصــول عــى أموالهــم، أو بإمكانهــم اللجــوء للبنــوك مــن 
ــلطة  ــات س ــص توجيه ــاشرة. وتن ــم مب ــى أمواله ــول ع ــييلها والحص ــل تس أج
النقــد عــى وضــع ســقف عــى الفوائــد الســنوية لتســييل هــذه الأذونــات في 
ــور لســتة شــهور  ــات بالشــيكل ومعــدّل الليب ــغ 8% عــى الأذون المصــارف يبل

مضافــاً لــه 3 بالمائــة عــى الأذونــات بالــدولار.

قامــت الحكومــة منــذ إطــاق البرنامــج بتخصيــص مبلــغ 704.8 مليــون 
ــة في  ــة مــن المصــارف العامل شــيكل كاحتياطــي عــى شــكل ودائــع لــدى ثاث
ــع  ــات الدف ــد أذون ــغ رصي ــات. 2 وبل ــذه الأذون ــرداد ه ــة اس ــطين لتغطي فلس
ــة شــهر تمــوز مــن عــام 2016 حــوالي 390  ــى نهاي ذات أجــل ســتة أشــهر حت
مليــون شــيكل. في حــين بلــغ رصيــد الأذونــات الصــادرة في نهايــة ســنة 2016 
ــات مدفوعــة  ــون شــيكل أذون ــا 365.7 ملي ــون شــيكل، منه حــوالي 607.9 ملي
و242.2 مليــون شــيكل بانتظــار موعــد اســتحقاق صرفهــا. 3 وقــد تــمّ إصــدار 
هــذه الأذونــات بنــاءً عــى معايــر محــددة أهمهــا أقدميــة المتأخــرات وقيمتهــا. 
وتــمّ اعتبــار المطالبــات التــي تجــاوزت 250 ألــف شــيكل عــى أنهّــا مســتوفية 
ــوي الحكومــة الفلســطينية الاســتمرار في سياســة إصــدار  لــشروط الدفــع. وتن
هــذه الأذونــات خــال ســنة 2017 بمعــدّل شــهري يــراوح بــين 50-70 مليــون 

ــة للعــام 2017(. ــان الموازن شــيكل )حســب مــا جــاء في بي

التوقعات والمحاذير

مــن المتوقــع أن تـُـؤتي هــذه الأذونــات ثمارهــا عــى القطــاع الخــاص والاقتصــاد 
الفلســطيني بشــكل عــام في حــال التــزام الحكومــة بهــا. ويتمثـّـل ذلــك بزيــادة 
ــة وانخفــاض أســعار هــذه العطــاءات مــما  ــال عــى العطــاءات الحكومي الإقب
ــما  ــاص. ك ــاع الخ ــة في القط ــغيل والإنتاجي ــاع التش ــس في ارتف ــن أن ينعك يمك
ــة  ــي نتيج ــرفي المح ــام الم ــى النظ ــة ع ــاراً إيجابي ــع آث ــات الدف ــترك أذون س
ــتفادة  ــة، والاس ــن جه ــاص م ــاع الخ ــابقاً للقط ــة س ــروض الممنوح ــديد الق تس
مــن الفائــدة المدفوعــة نتيجــة تســييل أذونــات الدفــع قبــل موعــد اســتحقاقها 

مــن جهــة أخــرى.

1  Source: IMF )2015(: West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison 
Committee, May 18. 

ــي، وفلســطين. ولكــن يســتطيع حامــل الإذن اللجــوء إلى أي  ــك العــربي، والوطن هــي البن   -2
بنــك محــي لرفــه في تاريــخ اســتحقاقه أو تســييله قبــل هــذا التاريــخ، ثــم يقــوم البنــك 

بالرجــوع إلى واحــد مــن البنــوك الثاثــة وتغطيــة قيمــة الاذن مــن قيمــة الاحتياطــي.

المصدر: وزارة المالية، كانون الثاني 2017 )بيانات غر منشورة(.   -3

بالمقابــل، فــإنّ أذونــات الــرف، خصوصــاً عندمــا يتــم تســييلها4 في المصــارف، 
تزيــد مــن انكشــاف المصــارف تجــاه ديــون الحكومــة. وتشــر المعلومــات إلى أنّ 
نحــو ثلثــي الأذونــات التــي تــمّ منحهــا حتــى نهايــة العــام 2016 جــرى فعليــاً 
تســييلها.  مــن ناحيــة ثانيــة فــإنّ تحقــق الثمــرات الإيجابيــة لإصــدار الأذونــات 
مرهــون إلى حــد بعيــد بدرجــة الحــرص والالتــزام الذيــن ســتبديهما الحكومــة 
الفلســطينية في إصــدار وإدارة هــذه الأذونــات. ذلــك لأنّ التزامهــا بدفــع قيمــة 
هــذه الأذونــات في وقــت اســتحقاقها يعــبّر عــن مــدى مصداقيتهــا وشــفافيتها، 
ــات  ــة في التعام ــراف المحلي ــة الأط ــدى ثق ــى م ــالي ع ــس بالت ــذي ينعك وال
الماليــة المســتقبلية معهــا. ولا يخفــى أنّ توفــر الرصيــد لســداد هــذه الأذونــات 
مرهــون بإيــرادات الحكومــة المبنيــة بشــكل أســاسي عــى أمــوال المقاصــة التــي 
يحصّلهــا الجانــب الإسرائيــي، بالإضافــة إلى المنــح والمســاعدات الخارجيــة. 
هــذه المصــادر معرضــة للتذبــذب والتقلــص بشــكل كبــر بنــاءً عــى تطــورات 
الوضــع الســياسي. لهــذا الســبب دعــا خــبراء صنــدوق النقــد الــدولي إلى ضرورة 
ــة  ــة العامّ ــابات المالي ــة في حس ــة الازم ــات المالي ــد الاحتياطي ــتمرار بتقيي الاس
لســداد هــذه الأذونــات. وبالتــالي ضــمان مصداقيــة هــذه الأذونــات والحفــاظ 

عــى الاســتقرار المــالي. 

موقف سلطة النقد الفلسطينية

ألزمــت ســلطة النقــد الفلســطينية المصــارف العاملــة في فلســطين بعــدم 
تجــاوز حيازتهــا لأذونــات الدفــع 100 مليــون دولار أمريــكي، بالإضافــة إلى 
ــات في إطــار تنفيذهــا لقواعــد  ــوزن الرجيحــي لمخاطــر الأذون ــادة ال ــا زي نيته
بــازل 2. ويعــود ذلــك لأنّ أكــثر مــن نصــف محفظــة القــروض، في حــوالي ثلــث 
ــد  ــا. كــما أنّ رصي ــة أو موظفيه المصــارف المســجّلة، ممنوحــة للســلطة الوطني
ــات  ــل 48% مــن مجمــوع الأذون ــدى المصــارف تمثّ ــرة ل ــات الدفــع المتوفّ أذون
الصــادرة في نهايــة النصــف الأول مــن 2016. هــذا أدّى إلى وصــول الانكشــافات 
المبــاشرة وغــر المبــاشرة للقطــاع العــام إلى مــا مجموعــه 174% مــن رأس مــال 
المصــارف. وهــذه النســبة مقلقــة خصوصــاً عنــد الأخــذ بعــين الاعتبــار الوضــع 

المــالي الحــالي للحكومــة. 5

وفاء بيطاوي، باحثة مساعدة في »ماس«

4   World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee 
May 4, 2017.
5   IMF )2016(: West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Committee, Au-
gust 26. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016WBGRR.pdf 

صندوق 5: أذونات الدفع
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7- الأسعار والتضخّم 1

يقيــس الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك أســعار مجموعــة مختــارة مــن 
ــتهاك الوســطي  ــي تعكــس نمــط الاس ــية الت ــات الأساس الســلع والخدم
للعائــات في هــذا الاقتصــاد )ومجموعــة هــذه الســلع والخدمــات يطُلــق 
عليهــا اســم »ســلةّ الاســتهاك«(. ويقيــس الارتفــاع في هــذا الرقــم القياسي 
معــدّل التضخــم في الاقتصــاد بــين تاريخــين محدديــن. ومعــدّل التضخــم 
هــو مقيــاس التغــر في القــوّة الشرائيــة للدخــل. إذ بافــراض ثبــات 
الأجــور والرواتــب الإســمية، فــإنّ تضخــم الأســعار بمقــدار 10% في الســنة 
يعنــي أنّ القــوّة الشرائيــة للعائــات والأفــراد انخفضــت بنفــس النســبة.

الربــع الرابــع. يبــين الشــكل 7-1 منحيــين، يصــور المنحنــى الأول تطــور 
الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك )عــى المحــور الأيمــن( انطاقــاً مــن 
قيمتــه في ســنة الأســاس 2010 = 100. أمــا المنحنــى الثــاني فيقيــس )عى 
المحــور الأيــر( التبــدل المئــوي في الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك في 
كل ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق عليــه، أي معــدّل التضخــم في 
كل ربــع ســنة. وصــل الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك في الربــع الرابــع 
2016 إلى 110.34 مقارنــة مــع 111.11 في الربــع الثالــث. وهــذا يعنــي 
ــالبا  ــع 2016 كان س ــث والراب ــين الثال ــين الربع ــم ب ــدّل التضخ أن مع
)هبــوط في الأســعار( بمقــدار 0.69%. وجــاء هــذا الانخفــاض في الربــع 
الرابــع نتيجــة انخفــاض أســعار مجموعــة المــواد الغذائيــة والمشروبــات 
المرطبــة بمقــدار 2.40%، وأســعار مجموعــة المشروبــات الكحوليــة 
والتبــغ بمقــدار 2.02%. كــما شــهد الربــع الرابــع أيضــا تضخــما ســالبا 

بمعــدّل 1.29% بالمقارنــة مــع الربــع المناظــر 2015. 

المقارنــة الســنوية. ســجّل الرقــم القيــاسي العــام لأســعار المســتهلك في 
فلســطين انخفاضــاً مقــداره 0.22% خــال العــام 2016 مقارنــة بالعــام 
ــاض  ــاض إلى انخف ــذا الانخف ــس في ه ــبب الرئي ــود الس ــابق. ويع الس
أســعار الســلع ضمــن مجموعــة المســكن ومســتلزماته بمقــدار %2.61 
ــود  ــتخدمة كوق ــات المس ــن المحروق ــعار كل م ــت أس ــث انخفض )حي
ــاز، و%2.84  ــائل، و4.47% للغ ــود الس ــدار 6.34% للوق ــازل بمق للمن
ــواد  ــة الم ــن مجموع ــلع ضم ــعار الس ــت أس ــما انخفض ــاء(. ك للكهرب
الغذائيــة والمشروبــات المرطبــة بمقــدار 1.50% )انخفضــت أســعار 
البيــض الطــازج بمقــدار 15.53%، والدواجــن الطازجــة بمقــدار %9.60، 
والطحــين بمقــدار 6.62%(. في المقابــل ســجّلت أســعار خدمــات التعليم 
ارتفاعــاً بنســبة 3.09% خــال العــام 2016 مقارنــة بالعــام 2015، كــما 

ارتفعــت أســعار الخدمــات الطبيــة بنســبة 1.13% بــين العامــين. 

ويســتدل مــن الأرقــام أن معــدّل التضخــم بلــغ 10.75% خــال الأعــوام 
الســتة بــين العــام 2010 و2016، كــما وصــل إلى 42.87% في العــام 2016 

مقارنــة مــع المتوســط الســنوي لعــام 2004.

أسعار الجملة وأسعار المنتج

ــع إلى  ــعر البي ــة )س ــعار الجمل ــاسي لأس ــم القي ــض الرق ــع. انخف ــع الراب الرب
ــج  ــث 2016، ونت ــع والثال ــع الراب ــين الرب ــدار 2.28% ب ــة( بمق ــار التجزئ تج
هــذا عــن انخفــاض أســعار الجملــة للســلع المحليــة بمقــدار 4.02%، في حــين 
ــع  ــما ارتف ــة للســلع المســتوردة بنســبة 0.68%. بين ارتفعــت أســعار الجمل
الرقــم القيــاسي لأســعار المنتــج )الأســعار التــي يتلقّاهــا المنتجــون المحليّــون( 

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2016.  مســوح    -1
ــاب  ــطينية لاحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2016. بالتع ــام القياس الأرق

ــة. ــوّة الشرائي الق

شكل 7-1: تطوّر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدّل التضخم 
)سنة الأساس 2010)

شكل 7-2: تطوّر الرقم القياسي لأسعار الجملة وأسعار المنتج 
)سنة الأساس 2007)

شكل 7-3: تطور القوة الشرائية في الربع الرابع 2016 )نسبة مئوية)

معدل التضخم
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بنســبة 0.13% بــين الربعــين، ونتــج هــذا الارتفــاع عــن ارتفــاع أســعار المنتــج 
للســلع المنتجــة والمســتهلكة محليــاً بنســبة 0.14% وأســعار المنتــج للســلع 

المنتجــة محليــاً ومصــدرة للخــارج بنســبة 0.07% )انظــر الشــكل 2-7(.

ــاً  ــة ارتفاع ــعار الجمل ــام لأس ــاسي الع ــم القي ــجّل الرق ــنوية. س ــة الس المقارن
ــة بالعــام 2015. ويعــود الســبب  بنســبة 1.62% خــال العــام 2016 مقارن
ــد  ــة صي ــاع أســعار الســلع ضمــن مجموع ــاع إلى ارتف ــذا الارتف ــي له الرئي
الأســماك بنســبة 17.20%، وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة الزراعــة بنســبة 
2.45%. وجــاء ارتفــاع أســعار الجملــة نتيجــة ارتفــاع أســعار الجملــة للســلع 
المحليــة بنســبة 2.67%، وللســلع المســتوردة بنســبة 0.70% مقارنــة بالعــام 

الســابق.

ــاً نســبته  ــج في فلســطين ارتفاع ــاسي لأســعار المنت ــم القي ــما ســجّل الرق ك
ــاع أســعار  ــر ارتف ــام 2015 بتأث ــة بالع ــام 2016 مقارن 2.57% خــال الع
ــواء  ــف اله ــاز وتكيي ــاء والغ ــدادات الكهرب ــة إم ــن مجموع ــلع ضم الس
بنســبة 14.64%، وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة إمــدادات الميــاه 
ــا بنســبة %7.28.  ــات ومعالجته ــرف الصحــي وإدارة النفاي وأنشــطة ال
ــلع  ــج لس ــعار المنت ــاع أس ــة لارتف ــج كمحصل ــعار المنت ــاع أس ــاء ارتف وج
الاســتهاك المحــي بنســبة 2.75%، وأســعار المنتــج للســلع المنتجــة محليــاً 

ــابق. ــام الس ــة بالع ــبة 1.12% مقارن ــارج بنس ــدرة للخ والمص

الأسعار والقوة الشرائية2 

القــوة الشرائيــة للشــيكل: يمثــل معــدّل التضخــم في الاقتصــاد تطــوّر القــوة 
ــون  ــيكل ويرف ــم بالش ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي ــة الأف ــة لكافّ الشرائي
كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي أن تطــور القــوة الشرائيــة يعــادل معــدّل 
التغــر في الأســعار خــال نفــس الفــرة. وقــد شــهد الربــع الرابــع مــن العــام 
2016 انخفاضــاً في الرقــم القيــاسي لأســعار المســتهلك بنحــو 0.69% مقارنــة 
بالربــع الســابق ليبلــغ 110.34، وانخفاضــاً بنحــو 1.29% مقارنــة بالربــع 
المناظــر، وهــو مــا يعنــي تحســن القــوة الشرائيــة للأفــراد الذيــن يتلقــون 
أجورهــم ورواتبهــم بالشــيكل مقارنــة بالربــع الســابق والربــع المناظــر. أمــا 
ــن يتلقــون  ــة للذي ــوة الشرائي ــد تحســنت الق عــى المســتوى الســنوي فق
ــام 2015  ــة بالع ــام 2016 مقارن ــو 0.22% في الع ــيكل بنح ــم بالش رواتبه

)أنظــر الشــكل 7-3(.

القــوّة الشرائيــة للــدولار: شــهد الربــع الرابــع 2016 تحســنا في ســعر صرف 
الــدولار مقابــل الشــيكل بنحــو 0.60% مقارنــة بالربــع الســابق، بالمقابــل 
تراجــع ســعر الــرف بنحــو 1.26% مقارنــة بالربــع المناظــر. وعنــد أخــذ 
معــدّل التضخــم بعــين الاعتبــار فــان القــوة الشرائية للأفــراد الذيــن يتلقون 
ــنت  ــد تحس ــيكل، ق ــم بالش ــل نفقاته ــون كام ــدولار ويرف ــم بال رواتبه
خــال الربــع الرابــع مقارنــة بالربــع الســابق بنحــو 1.28%. كــما تحســنت 
ــة بالربــع المناظــر مــن العــام 2015. ونظــراً لارتبــاط  بنحــو 0.02% مقارن
ــوة  ــهدت الق ــد ش ــت فق ــعر صرف ثاب ــدولار بس ــع ال ــار الأرُدني م الدين
ــا.   ــدولار تقريب ــى ال ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــس التط ــار نف ــة للدين الشرائي
وفيــما يتعلــق بالمســتوى الســنوي فقــد تراجعــت القــوة الشرائيــة للذيــن 
ــة بالعــام  ــدولار بنحــو 0.91% في العــام 2016 مقارن يتلقــون رواتبهــم بال
2015، نتيجــة تحســن القــوة الشرائيــة للشــيكل بنســبة 0.22%، وتراجــع 

ــدولار بنحــو 1.13% )انظــر الشــكل 3-7(. متوســط ســعر صرف ال

ــا  ــا “القــدرة عــى شراء الســلع والخدمــات باســتخدام م ــة عــى أنهّ 2- تعــرفّ القــوة الشرائي
يملكــه الفــرد مــن مــال، وتعتمــد عــى دخــل المســتهلك وعــى التغــر في معــدل الأســعار 
وســعر صرف العملــة، لــذا فــإنّ التغــر في القــوة الشرائيــة بافــراض ثبــات الدخــل = معــدل 

التغــر في ســعر صرف العملــة مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.
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ــاً في شــهر شــباط  ــاً ملحوظ شــهدت أســعار لحــوم الدواجــن الطازجــة ارتفاع
ــة مــع الشــهر  ــة( مقارن ــة الغربي ــغ 13% فلســطين )و21% في الضف المــاضي بل
الأول مــن العــام. ووصــل ســعر الكيلوغــرام إلى أكــثر مــن 20 شــيكل في بعــض 
ــد احتجاجــات واســعة ومطالبــات بتدخــل  المــدن الرئيســية في الضفــة مــما ولَّ

الهيئــات المختصــة لوضــع حــد لهــذا الارتفــاع.

يســاهم قطــاع الدواجــن )الدجــاج الاحــم والبيــاض والحبــش والأرانــب( بنحــو 
ــغ عــدد الدجــاج الاحــم  ــواني في فلســطين. وبل ــاج الحي 45% مــن قيمــة الإنت
المســتهلك في فلســطين نحــو 57 مليــون دجاجــة ســنوياً )66%منهــا في الضفــة(. 
بالمقابــل بلــغ الإنتــاج المحــي في العــام 2012 نحــو 32 مليــون دجاجــة )%70 
منهــا في الضفــة والباقــي في قطــاع غــزة(. أمّــا الفــارق بــين الاســتهاك والإنتــاج 
ــاج  ــتوردات الدج ــة مس ــت قيم ــد بلغ ــتراد. ولق ــده بالاس ــم س ــان فيت المحلي

الاحــم مــن إسرائيــل حــوالي نصــف مليــون دولار في العــام 2015. 1

يوضــح الشــكل 1 التذبــذب الملحــوظ في الأســعار الشــهرية للدجــاج في أجــزاء 
فلســطين. ويدلــل التحليــل الإحصــائي عــى وجــود دوريــة في التغــر في الأســعار، 
إذ بلــغ عــدد دورات إنتــاج الدجــاج الاحــم 6 دورات في الســنة )يبلــغ متوســط 
ــد  ــابق عن ــا الس ــود الى وضعه ــعار وتع ــع الأس ــوم(. وترتف ــاج 50 ي دورة الإنت

انتهــاء كل دورة إنتــاج وبدايــة دورة جديــدة.

يمكن إجمال المسببات الدورية في ارتفاع الأسعار بالتالي:
التحــولات في تكاليــف الإنتــاج: ترتفــع تكاليــف تربيــة الدجــاج الاحــم في   .1
أشــهر الشــتاء نتيجــة تكاليــف التدفئــة وارتفــاع أســعار الصيصــان الاحمــة 
ــتاءً  ــيكل ش ــاً و10 ش ــيكل صيف ــين 8 ش ــراوح ب ــي ت ــاف الت ــعار الاع وأس
للكيلوغــرام، علــماً بــأنّ تكلفــة العلــف تصــل إلى 70% مــن تكاليــف 
إنتــاج الدجــاج الاحــم.2  مــن جهــة أخــرى هنــاك أثــر الأمــراض الموســمية 
)خاصــة مــرض »نيوكاســل«(. وتقــدر نســبة النفــوق التــي يســببها مــرض 
نيوكاســل في دورات الربيــة الشــتوية بنحــو 25% مــن الصيصــان والدجــاج 

اليافــع. 3
ازدياد الطلب عى الدجاج في الاعياد والمناسبات.  .2

قــر دورة إنتــاج الدجــاج الاحــم وانخفــاض تكاليــف الدخــول في حلبــة   .3
ــرض  ــولات الع ــة تح ــس في سرع ــا ينعك ــو م ــه وه ــروج من ــاج والخ الإنت

ــف. ــة في التكالي ــولات الطارئ ــر التح ــي بتأث المح

يوضّــح الشــكل 1 أيضــاً أنّ الربــع الثــاني مــن العــام 2016 شــهد تــدني أســعار 
ــل  ــث وص ــام 2010، حي ــع الع ــذ مطل ــتوى من ــم إلى أدنى مس ــاج الاح الدج
متوســط الســعر في فلســطين إلى 13.71 شــيكل للكيلوغــرام. وفي الفــرة ذاتهــا 
تقريبــاً والفــرة الاحقــة طــرأ ارتفــاع كبــر عــى تكاليــف الإنتــاج نتيجــة إصابــة 
ــزا  ــرض أنفلون ــل بم ــا وإسرائي ــم في أوروب ــاج الاح ــض الدج ــات بي ــزارع أمه م
الطيــور. علــماً بــأنّ الإنتــاج المحــي في فلســطين مــن بيــض التفريــخ لا يغطــي 
ــع  ــاج م ــف الإنت ــاع تكالي ــد أدّى ارتف ــوق.4  ولق ــة الس ــن حاج ــوى 60% م س
ــن  ــر م ــدد كب ــروج ع ــف 2016 إلى خ ــف وخري ــعار في صي ــدار في الأس الانح
مــربي الدجــاج الاحــم مــن الســوق. ويقــدّر عــدد المزارعــين الذيــن عزفــوا عــن 

ــرات.  5 ــاج بثلــث العــدد الإجــمالي حســب بعــض التقدي الإنت

البيانــات مأخــوذة مــن مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا. الــثروة الحيوانيــة    -1
في الاراضي الفلســطينية. والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 2013. مســح الاحصــاءات 
ــة  ــزي للإحصــاء الفلســطيني 2017. إحصــاءات التجــارة الخارجي ــاز المرك ــة. والجه الزراعي

المرصــودة..

مقابلــة أجريــت مــع مديــر المبيعــات في شركــة دواجــن فلســطين-زهران خــروب بتاريــخ    -2
.2017-3-28

ــخ  ــن بتاري ــو ل ــة - طــارق اب ــام التســويق في وزارة الزراع ــر ع ــع مدي ــت م ــة أجري مقابل   -3
.2017-3-23

مرجع سابق 2.   -4

مرجع سابق 3.   -5

صندوق 6: تذبذب أسعار لحوم الدجاج في فلسطين

شكل 1: متوسطات أسعار المستهلك الربعية للدجاج الطازج )الربع الأول 
2010 – الربع الأول 2017)  شيكل/كغم

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017. مسح أسعار المستهلك، 2010 - 2017
رام الله - فلسطين.

*أسعار الربع الأول 2017 هي متوسط أسعار شهري كانون الثاني وشباط فقط.
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فلسطین الضفة الغربیة غزة القدس

العامل الإسرائيلي

ــة  ــاً في الضف ــطيني، وخصوص ــاج الفلس ــوق الدج ــات في س ــى أنّ الاضطراب ع
الغربيــة، لا يمكــن فهمهــا دون أخــذ الــدور الكبــر الــذي يلعبــه تهريــب الدجاج 
مــن إسرائيــل بعــين الاعتبــار. يشــكّل ســوق الضفــة الغربيــة منفــذاً للتخلــص 
مــن فائــض الإنتــاج الــدوري في الســوق الإسرائيليــة. وغالبــاً مــا يقــوم المنتجــون 
الإسرائيليــون بالتخلــص مــن الدواجــن التــي اقــرب موعــد انتهــاء صاحيتهــا، أو 
غــر المطابقــة للمواصفــات الإسرائيليــة )مــن ناحيــة الــوزن والشــكل( بتريفهــا 
في الســوق الفلســطينية عــبر تجــار محليــين يقومــون ببيعهــا بأســعار متدنيــة. 
وانخفــاض الأســعارالذي يتولــد عــن هــذا يــؤدي إلى خــروج عــدد مــن المنتجــين 
المحليــين مــن دائــرة الإنتــاج، وينجــم عنــه ارتفــاع في الأســعار في دورات الإنتــاج 
ــادل  ــذي يع ــاج، وال ــن الدج ــي م ــاج الإسرائي ــة الإنت ــرا لضخام ــة. ونظ الاحق
ســتة أضعــاف الإنتــاج الفلســطيني، فــان ضــخ أو ســحب نســبة طفيفــة نســبيا 
مــن هــذا الإنتــاج في/مــن الســوق الفلســطينية يــؤدي الى تذبذبــات قويــة في 

الأســعار المحليــة والإنتــاج المحــي.

يؤكــد هــذا التحليــل عــى أنّ العــاج بالمســكنات، عــبر تحديــد الأســعار 
ــذب في  ــن أســباب التذب ــن يقــي عــى جــذور المشــكلة. إنّ جــزءاً م ــا، ل مث
ــة  ــعار الدولي ــولات في الأس ــى التح ــة وع ــل طبيعي ــى عوام ــود ع ــعار يع الأس
ــاج الدجــاج  ــر إلى قــر دورة إنت ــود الأم ــما يع ــات الدجــاج. ك للأعــاف وأمه
وسرعــة دخــول وخــروج المنتجــين مــن الســوق. وأخــراً، فــإنّ دور التهريــب مــن 
إسرائيــل والإغــراق يلعــب دوراً مضخــماً لأيــة هــزة صغــرة في الســوق. وهــذا 
ــة تضمــن اســتقراراً  ــة لوضــع اســراتيجية متكامل ــه يســتدعي دراســة متأني كل
ــة رئيســية  أعــى في الأســعار خصوصــاً وأنّ لحــم الدجــاج يشــكّل مــادة غذائي

ــم بشــكل خــاص. ــراء منه ــد الفلســطينيين، والفق عــى موائ

       
أصالة مطر، باحثة متدربة في »ماس«
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المراقب الاقتصادي، عدد 48/ 2017

8-  التجارة الخارجية1 

الميزان التجاري 

الربــع الرابــع. بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية المرصــودة 2 في الربع 
الرابــع 2016 نحــو  1,334مليــون دولار، وهــذا أعــى بنســبة %7.8 
مــن  الربــع الســابق، وبنســبة 6.0% مــن الربــع المناظــر في العــام 
الســابق. أمّــا الصــادرات الســلعية المرصــودة فلــم تــزد قيمتهــا عــى 
19% مــن قيمــة الــواردات، عــى الرغــم مــن أنهّــا شــهدت ارتفاعــاً 
ــة  ــع الثالــث وبنســبة 7.6% مقارن ــة مــع الرب بنســبة 11.6% مقارن
بالربــع المناظــر مــن العــام الســابق. يمثّــل الفــارق بــين الصــادرات 
والــواردات العجــز في الميــزان التجــاري الســلعي والــذي بلــغ 1,081 
ــف نتيجــة  ــن هــذا العجــز بشــكل طفي ــد تحسّ ــون دولار. ولق ملي
ــغ 4.1  ــذي بل ــل ال ــادل الخدمــات مــع إسرائي ــزان تب الفائــض في مي

مليــون دولار )انظــر الشــكلين 8-1 و2-8(.

المقارنــة الســنوية. بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية المرصــودة 
لعــام 2016 نحــو 5,057.5 مليــون دولار وقــد ارتفعــت بنســبة 
2.3% مقارنــة مــع عــام 2015. أمّــا الصــادرات الســلعية المرصــودة 
فقــد بلغــت قيمتهــا حــوالي 929.4 وســجّلت ارتفاعــاً بنســبة %1.9 
مقارنــة بعــام 2015. ونتيجــة لهــذا بلــغ العجــز في الميــزان التجــاري 
ــذا  ــى ه ــف ع ــن طفي ــرأ تحس ــون دولار. وط ــلعي 4,128 ملي الس
العجــز نتيجــة الفائــض في ميــزان الخدمــات مــع إسرائيــل الــذي بلــغ 

ــكلين 8-3 و4-8(. ــر الش ــون دولار )انظ 21.4 ملي

ميزان المدفوعات

الحســاب الجــاري في ميــزان المدفوعــات هــو صــافي الراكــم في ثاثــة 
ــزان التجــاري: صــافي التجــارة بالســلع  موازيــن فرعيــة هــي 1( المي
والخدمــات. 2( ميــزان الدخــل: صــافي تحويــات دخــل عوامــل 
ــة:  ــزان التحويــات الجاري ــل العمــل ورأس المــال. 3( مي ــاج مث الإنت

ــة. ــات الخاصّ ــة والتحوي ــة للحكوم المســاعدات الدولي

ــو  ــطيني )وه ــاري الفلس ــاب الج ــز الحس ــغ عج ــع. بل ــع الراب الرب
أيضــاً مــا يطلــق عليــه اســم عجــز ميــزان المدفوعــات( 356.1 
ــن  ــادل 11% م ــا يع ــو م ــع 2016، وه ــع الراب ــون دولار في الرب ملي
ــزان  ــز المي ــاء عج ــة. ج ــعار الجاري ــمالي بالأس ــي الإج ــج المح النات
الجــاري نتيجــة عجــز في الميــزان التجــاري )1,359.1 مليــون(. مقابــل 
ــة  ــد أساســاً مــن دخــل عــمّال الضف ــزان الدخــل )تولّ ــض في مي فائ
ــزان التحويــات  ــون، وفائــض في مي ــل( بمقــدار 408.6 ملي في إسرائي
ــدار  ــة( بمق ــة للحكوم ــاعدات الدولي ــن المس ــه م ــو ربع ــد نح )تولّ

585.4 مليــون دولار. )انظــر جــدول 1-8(

1-  مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات 
ــد  ــلطة النق ــطيني وس ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــودة. والجه ــة المرص ــارة الخارجي التج
ــع 2016.. ــع الراب ــات الفلســطيني الرب ــزان المدفوع ــة لمي ــج الأولي الفلســطينية 2017، النتائ

ــر المقاصــة )للتجــارة  ــام التجــارة المســجّلة في فوات 2-  التجــارة الســلعية المرصــودة هــي أرق
ــاف  ــي(، يضُ ــالم الخارج ــع الع ــاشرة م ــارة المب ــة )التج ــات الجمركي ــل( والبيان ــع إسرائي م
إلى ذلــك أرقــام التجــارة بالمــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام 
ــة  ــة للتجــارة الخارجي ــام الفعلي ــن الأرق التجــارة المرصــودة هــي أدنى بشــكل ملحــوظ م
ــطيني. ــات الفلس ــزان المدفوع ــا في مي ــم وضعه ــة يت ــام الفعلي ــرات الأرق ــطينية. تقدي الفلس

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع المرصودة في الربع الرابع 
2015 والربع الرابع 2016  )مليون دولار)

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات المرصودة مع إسرائيل في 
الربع الرابع 2015 والربع الرابع 2016 )مليون دولار)

شكل 8-3: صادرات وواردات السلع المرصودة في 2015 و2016
)مليون دولار)
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شكل 8-4: صادرات وواردات الخدمات المرصودة مع إسرائيل في 
2015 و2016 )مليون دولار)

جــرى تمويــل عجــز الميــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســمالي 
ــضروري  ــن ال ــون دولار. وم ــغ 354.5 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــالي، ال والم
الانتبــاه إلى أنّ هــذا البنــد )الحســاب الرأســمالي والحســاب المــالي( 
ــا عــى الاقتصــاد الوطنــي، طالمــا كانــت قيمتــه موجبــة. ــل دين يمثّ

المقارنــة الســنوية. بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني 1,348 
ــل بنســبة 35% عــن عجــز  ــون دولار في العــام 2016، وهــو أق ملي
العــام المــاضي. وجــاء هــذا أساســاً بســبب الارتفــاع في التحويــات 
الجاريــة )بنســبة 58%( بــين العامــين. وفي حــين طــرأ تحسّــن طفيف 
عــى عجــز الميــزان التجــاري شــهد ميــزان تحويــات الدخــل تراجعــاً 
بلغــت نســبته 8% تقريبــاً )انظــر الجــدول 8-1(. جــرى تمويــل 
ــالي،  ــمالي والم ــاب الرأس ــن الحس ــذا م ــات ه ــزان المدفوع ــز مي عج
ــاً أن  ــون دولار. مــن المفــرض نظري ــغ 1,113.9 ملي ــر مبل ــذي وفّ ال
يحــدث تــوازن تــام بــين عجــز الحســاب الجــاري وفائــض الحســاب 
الرأســمالي والمــالي. أي أنّ القيمــة الصافيــة لهــما يجــب أن تســاوي 
صفــر. ولكــن غالبــاً مــا يكــون هنــاك فــارق بينهــما، بســبب نقــص 
البيانــات أو التهريــب، وهــو مــا يتــم تســجيله تحــت بنــد »حســاب 
الســهو والخطــأ«. وياحــظ أن قيمــة هــذا البنــد ارتفعــت بشــكل 

ملحــوظ بــين العامــين. 3

الاستثمارات الدولية

بلغــت قيمــة الأصــول الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
الرابــع 2016 نحــو 6,138 مليــون دولار. وشــكّل الاســتثمار المبــاشر 
ــل،  ــة 18.1%. بالمقاب ــتثمارات الحافظ ــا، واس ــارج 7.2% منه في الخ
ــغ إجــمالي أرصــدة الخصــوم عــى الاقتصــاد الفلســطيني حــوالي  بل
4,849 مليــون دولار، كان أكــثر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثمارات 

مبــاشرة. 

يعــبّر الفــارق بــين الأصــول والخصــوم عــن أنّ المقيمــين في فلســطين 
»يســتثمرون«  1,289مليــون دولار في الخــارج أكــثر مــما »يســتثمر« 
ــزءاً  ــاه إلى أنّ ج ــب الانتب ــن يتوجّ ــطين. ولك ــين في فلس ــر المقيم غ
كبــراً مــن الأصــول )64%( هــو عبــارة عــن ودائــع في البنــوك 
ــتثمارات  ــت اس ــذه ليس ــارف(، وه ــن المص ــا م ــة )معظمه الخارجي
ــاشرة  ــتثمارات المب ــذ الاس ــد أخ ــتثمار. وعن ــروف لاس ــى المع بالمعن
ــطين، اذ  ــب في فلس ــا موج ــح أن ميزانه ــار يتض ــين الاعتب ــط بع فق
تشُــر الأرقــام إلى أنّ اســتثمارات غــر المقيمــين المنفــذة في فلســطين 
تزيــد عــى اســتثمارات الفلســطينيين في الخــارج بمقــدار 2,143 

ــكل 5-8( ــر الش ــون دولار. )انظ ملي

ــاب  ــاري والحس ــاب الج ــين الحس ــرق ب ــادل الف ــدول لا يع ــأ في الج ــهو والخط ــافي الس ص   -3
الرأســمالي والمــالي، ويعــود الســبب إلى أنّ جهــاز الإحصــاء قــام بإضافــة التمويــل الاســتثنائي 

إلى بنــد صــافي الســهو والخطــأ

جدول 8-1: ميزان المدفوعات الفلسطيني* )مليون دولار) 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

شكل 8-5: رصيد الاستثمارات الدولية )الربع الرابع 2016) 
)مليون دولار) 
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تــمّ في نهايــة شــهر آذار المــاضي، وعــى هامــش أعــمال الــدورة 28 لمؤتمــر القمّــة 
العربيــة الــذي عُقــد في الأردن، الإعــان عــن قبــول انضــمام لبنــان وفلســطين 
ــة المتوســطية«، وهــي  ــدول العربي ــادل الحــر بــين ال ــة »منطقــة التب إلى اتفاقي
الاتفاقيــة التــي تعــرف اختصــارا باســم »اتفاقيــة أغاديــر«.1  يعــود تاريــخ هــذه 
ــل أربعــة دول  ــا مــن قب ــع عليه ــة إلى العــام 2004 حــين جــرى التوقي الاتفاقي
ــة  ــون مــن اتفاقي ــة )المغــرب، الأردن، تونــس، مــر(. وتنــص المــادة ثاث عربي
أغاديــر عــى أنّــه »يمكــن لــكل دولــة عربيــة عضــو في جامعــة الــدول العربيــة 
ومنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــبرى، وترتبــط مــع الاتحــاد الأوروبي 
باتفاقيــة شراكــة أو اتفاقيــة تجــارة حــرة، طلــب الانضــمام إلى هــذه الاتفاقيــة، 

ويتــم ذلــك بموافقــة جميــع الــدول الأطــراف في لجنــة وزراء الخارجيــة«. 2

ترمــي اتفاقيــة أغاديــر إلى تحقيــق أربعــة أهــداف: إقامــة منطقــة للتبــادل 
ــادي  ــاط الاقتص ــر النش ــطية، تطوي ــة المتوس ــدول العربي ــين ال ــر ب ــاري الح التج
ــب  ــة، التقري ــة والقطاعي ــة الكلي ــم التشــغيل، تنســيق السياســات الاقتصادي ودع
ــاخ  ــر من ــدف توف ــة به ــالات الاقتصادي ــاركة في المج ــدول المش ــات ال ــين تشريع ب

ــا.  ــاج بينه ــشروط الاندم ــواتي ل م

اتفاقية مكملة للشراكة الأوربية-المتوسطية

اتفاقيــة أغاديــر هــي إلى حــد بعيــد اتفاقيــة مكملــة »لإعــان برشــلونة« 
ــي  ــام 1995 والت ــاد الأوربي في الع ــا الاتح ــاء به ــي ج ــطية الت ــادرة المتوس والمب
تولـّـد عنهــا اتفاقيــات الشراكــة بــين الــدول العربيــة المطلــة عــى البحــر الأبيــض 
المتوســط والاتحــاد الأوربي. 3 تضمــن اتفاقيــات الشراكــة بــين الــدول المتوســطية 

1-  الوحــدة الفنيــة لاتفاقيــة أغاديــر. “خارجيــة دول أغاديــر يوافقــون عــى انضــمام فلســطين 
ولبنــان”. شــوهد بتاريــخ 4/4/2017.

 http://www.agadiragreement.org/DetailsPage/AghadirAr/NewsDetailsAr.
aspx?PID=1003

https:// .5/4/2017 ــخ ــوهد بتاري ــر AA. ش ــة أغادي ــارة، اتفاقي ــات التج ــد. اتفاقي 2-  بالري
www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements

ــرة تجــارة الخدمــات في وزارة الاقتصــاد  ــر دائ ــدان، مدي ــة مــع محمــد حمي ــة هاتفي 3- مقابل
ــخ 10/4/2017. بتاري

صندوق 7: انضمام فلسطين إلى »اتفاقية أغادير«

ــام 1997،  ــع في الع ــطين الموق ــع فلس ــة م ــاق الشراك ــا اتف ــا فيه ــاد الأوربي، بم والاتح
تأســيس مناطــق تجــارة حــرة بــين الــدول المنفــردة والاتحــاد الأوربي.  وتضمــن هــذه 
 .)Bilateral Cumulation( »الاتفاقيــات المبــدأ الــذي يعــرف باســم »الراكــم الثنــائي
وهــذا المبــدأ يقــول أنـّـه إذا قامــت شركــة في فلســطين مثــاً باســتراد نســيج مــن دول 
الاتحــاد الأوربي وصنعــت منــه قمصانــا ثــم أعــادت تصديرهــا الى أوروبــا فــإنّ القيمــة 
ــا فلســطينية المنشــأ وبالتــالي  المضافــة في النســيج وفي القمصــان معــاً تعتــبر عــى أنهّ

يمكــن إعفــاء القمصــان مــن الجــمارك الأوربيــة.

ــة لا  ــة المنفــردة مــع دول المتوســط العربي ــات الشراكــة الأوربي عــى أن اتفاقي
تســمح بإمكانيــة مراكمــة القيمــة المضافــة بــين الــدول المتوســطية نفســها. أي 
ــاً وخاطــت  ــن مــر مث ــة الفلســطينية باســتراد النســيج م إذا قامــت الشرك
منــه قمصانــاً فــإنّ هــذه القمصــان لا تعفــى مــن الجــمارك الأوربيــة إذا كانــت 
ــذه  ــن 70%. ه ــل م ــان أق ــذه القمص ــى ه ــطين ع ــة في فلس ــة المضاف القيم

الثغــرة هــي تمامــاً مــا تســعى اتفاقيــة أغاديــر إلى ســدها.  

ــة تجــارة حــرة  ــق منطق ــن خل ــا تتمكــن م ــر، حالم ــة أغادي ســوف تســمح اتفاقي
 )Diagonal Cumulation( »بــين أعضائهــا، بتطبيــق مبــدأ »الراكــم المتعــدد
مــع الاتحــاد الأوربي: إذا قامــت إحــدى دول اتفاقيــة أغاديــر باســتخدام مدخــات 
مســتوردة مــن دولــة أخــرى في الاتفاقيــة لصناعــة منتــج معــين، ثــم قامــت بتصدير 
هــذا المنتــج إلى الاتحــاد الأوربي فــإنّ الاتحــاد ســيمنح هــذا المنتــج معاملــة 
ــي  ــج ه ــذا المنت ــة في ه ــة المحلي ــة المضاف ــبر أن القيم ــوف يعت ــة. أي س تفضيلي
مجمــوع القيــم المضافــة التــي تمــت في دول اتفاقيــة أغاديــر عــى هــذا المنتــج.  4

سام صاح، باحثة مساعدة في »ماس«

4-  مــن أجــل معلومــات أوســع حــول مراكمــة القيمــة المضافــة في اتفاقيــات الشراكــة الأوروبية 
 Kanafani, N )2000(.“ Associating Palestine with European Eunion: the:راجــع
present framework and the way ahead“. Ramallah: Palestine Economic Pol-

.icy Research Institute-MAS

شكل 1: توزيع دول الجامعة العربية حسب الاتفاقيات التجارية

https://goo.gl/xWikPo .4/4/2017 المصدر: ويكيبيديا، شوهد بتاريخ
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية: مكافئ القوة الشرائية
Purchasing Power Parity (PPP(

مــن المعلــوم أنّ مقيــاس الدخــل، أو الناتــج المحــي الإجــمالي، 
يعــاني مــن مثالــب متعــددة، وهــو عــى ذلــك ليــس مــؤشراً أمينــاً 
للتدليــل عــى مســتوى الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي. ولكــن 
هــذا المــؤشر يظــل الأوســع اســتخداماً والأكــثر انتشــاراً للتعبــر عــن 
مســتوى النشــاط الاقتصــادي وللمقارنــة بــين مســتويات الحيــاة في 
ــا  ــو م ــة ه ــذه المفارق ــر له ــل تفس ــل أفض ــة. ولع ــدان المختلف البل
ذكــره الاقتصــادي البــارز آرثــر لويــس )جائــزة نوبــل في 1979(: »أن 
ــن كل نواقصــه،  ــم م ــى الرغ ــزال، ع ــا ي ــرد م مســتوى الدخــل للف
أفضــل مــؤشر متــاح للرفــاه ذلــك لأن مســتوى الدخــل يتيــح الفرصة 

ــه.« أمــام الفــرد لأن يســيطر عــى مصــره ويتحكــم ب

الناتــج المحــي الإجــمالي هــو القيمــة النقديــة لكافــة أنــواع البضائــع 
والخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا في الاقتصــاد خــال فــرة ســنة. ويتــم 
ــا  ــات إنتاجه ــضرب كمي ــات ب ــع والخدم ــة هــذه البضائ حســاب قيم
ــن  ــر ع ــر للتعب ــي تذك ــوادر الت ــين الن ــن ب ــوق. وم ــعارها في الس بأس
ــج المحــي  ــا مــؤشر النات ــي يعــاني منه إحــدى النواقــص الأساســية الت
ان زواج الرجــل مــن الطاهيــة أو المربيــة التــي تعمــل في منزلــه يــؤدي 
إلى انخفــاض الناتــج المحــي. ذلــك لأن عمــل المربيــة هــو عمل ســوقي 
)يمــر في الســوق( مدفــوع الأجــر ويدخــل في حســاب الناتــج المحي، في 
حــين أن الأعــمال المنزليــة للزوجــة وتربيــة الأطفــال هــي نشــاطات غر 
ــاج. قصــور  ســوقية )اذن غــر اقتصاديــة( ولا تدخــل في حســاب الإنت
آخــر يعــاني منــه مــؤشر الدخــل يتمثــل في أن الناتــج المحــي الإجــمالي 
هــو مقيــاس للتدفــق وليــس للمخــزون، وهــذا يعنــي أن الــدول 
يمكنهــا مــن حيــث المبــدأ زيــادة الناتــج المحــي فيهــا، أو الدخــل، عــى 
حســاب اســتنزاف مخــزون الــثروات الطبيعيــة والرأســمالية في البــاد.

الأسعار الثابتة

ــي  ــب الت ــن المثال ــدد م ــة لع ــولاً مقنع ــون حل ــتنبط الاقتصادي اس
ــين  ــة ب ــق بالمقارن ــي: الأول يتعل ــج المح ــؤشر النات ــما م ــاني منه يع
ــة  ــق بمقارن ــاني يتعل ــين، والث ــي زمــن مختلفت ــج في نقطت ــام النات أرق
الناتــج المحــي الإجــمالي بــين البلــدان المختلفــة. ينشــأ المثلــب الأول 
مــن أن تغــر قيمــة الناتــج المحــي بــين ســنة وأخــرى قــد يتولــد مــن 
ــا  ــم إنتاجه ــي يت ــات الت ــادة الكمي ــن زي ــس م ــاع الأســعار ولي ارتف
مــن الســلع والخدمــات. وللتخلــص مــن تأثــر زيــادة الأســعار 
ــة«. عــى ســبيل  ــا يعــرف باســم »الأســعار الثابت ــم اســتخدام م يت
ــة«  ــاج »الحقيقي ــادة الإنت ــة زي ــل إلى قيم ــا التوص ــال، إذا أردن المث
)أي تلــك التــي تعــزى الى زيــادة كميــات الإنتــاج وليــس الى ارتفــاع 
الأســعار( بــين العــام 2000 و2010، نقــوم بــضرب كميــات البضائــع 
والخدمــات التــي تــم إنتاجهــا في العــام 2010 بأســعار هــذه البضائع 
والخدمــات في العــام 2000. والزيــادة في قيمــة الناتــج المحــي هــذه 
عــن قيمتــه في العــام 2000 تمثــل النمــو »الحقيقــي« لاقتصــاد، أي 

مــا يعــرف باســم النمــو بالأســعار الثابتــة للعــام 2000.

المقارنات الدولية

المشــكلة الثانيــة، أي مشــكلة المقارنــة بــين الناتــج المحــي في الــدول 
المختلفــة، ترتبــط بالتبايــن الكبــر في أســعار الســلع والخدمــات في 
ــل  ــح يدخ ــن قم ــاج كل ط ــال، أن إنت ــبيل المث ــى س ــالم. ع دول الع

في حســاب الناتــج المحــي تبعــاً لســعر هــذا الطــن في الســوق 
ــن القمــح )ومــن  ــة م ــاج ذات الكمي ــي أن إنت ــة، وهــذا يعن المحلي
ــة أعــى  ــج المحــي الإجــمالي قيم ــف إلى النات ــا( تضي ــة ذاته النوعي
بكثــر في الــدول الغنيــة التــي تســود فيهــا الأســعار المرتفعــة، مــما 
تفعلــه في الــدول الفقــرة. وهــذا مــا يجعــل مقارنــة الأرقــام الجاريــة 
ــا  ــا أنه ــة طالم ــر عادل ــة وغ ــر دقيق ــدول غ ــين ال ــي ب ــج المح للنات
ــات  ــن بالأســعار وليــس فقــط التبايــن في كمي ــا التباي تعكــس جزئي
ونوعيــات الإنتــاج. جوهــر الإشــكالية يكمــن في أن مقارنــة الإنتــاج 
والدخــل بــين الــدول تتطلــب تحويــل قيــم الناتــج المحــي المختلفــة 
الى قيمتهــا بعملــة واحــدة، ولكــن أســعار الــرف بــين العمــات لا 
ــة للعمــات المختلفــة.  ــة ودقــة تبايــن القــوة الشرائي تعكــس بأمان
ــت  ــاً تح ــا ح ــون له ــع الاقتصادي ــي وض ــكلة الت ــي المش ــذه ه وه

.)PPP( »ــة ــوة الشرائي ــئ الق ــوان أســعار صرف »مكاف عن

مكافئ القوة الشرائية 

ــرف  ــين العمــات، ســعر ال ــن أســعار الــرف ب ــان م ــاك نوع هن
ــة. الأول هــو الســعر  ــوة الشرائي ــئ الق الجــاري وســعر صرف مكاف
المراقــب في الســوق، مثــاً كل 1 دولار يعــادل 18.7 جنيــة مــري. 
ســعر الــرف الثــاني هــو ســعر بديــل لســعر صرف الســوق، ويقــوم 
عــى أســاس تكاليــف الحيــاة في كل دولــة مقارنــة بالدولــة الأخــرى، 
ــئ  ــعر صرف مكاف ــا. س ــم بينه ــدّلات التضخ ــن في مع ــى التباي وع
القــوة الشرائيــة يوحــد ويــوازن بــين أســعار كافــة الســلع والخدمات 
فيــما بــين دولتــين. مثــاً إذا كان مــا يمكــن شراءه بـــ 10 دولارات في 
أمريــكا يطابــق مــن حيــث الكميــة والنوعيــة تمامــاً مــا يمكــن شراءه 
ــين  ــا ب ــادل م ــذي يع ــرف ال ــه ســعر ال ــه مــري، فإن بـــ 50 جني
القــوة الشرائيــة للعملتــين يكــون 5 جنيهــات لقــاء كل دولار. ســعر 
صرف القــوة الشرائيــة هــذا يعنــي أن ســعر صرف الجنيــه المــري 
underval- )في الســوق المذكــور ســابقا اقــل مــن قيمتــه الحقيقيــة 

ــعر صرف  ــتخدام س ــح ان اس ــن 70%. واض ــرب م ــدار يق ued( بمق
ــي  ــج المح ــة النات ــن قيم ــع م ــوف يرف ــة س ــوة الشرائي ــئ الق مكاف
الإجــمالي لمــر مقاســا بالــدولار بمقــدار يقــرب مــن ثاثــة أضعــاف 

قيمتــه عنــد اســتخدام ســعر صرف الســوق.

(ICP( برنامج المقارنات الدولي

أولــت هيئــة الأمــم المتحــدة اهتمامــاً كبــراً بتطويــر تقنيــات تســمح 
ــت في  ــة. وقام ــابات القومي ــام الحس ــة لأرق ــات دولي ــراء مقارن بإج
ــم  ــت اس ــرض تح ــذا الغ ــم له ــج دائ ــيس برنام ــام 1968 بتأس الع
 )International Comparison Program( برنامــج المقارنــات الدوليــة
ــدولي. ويقــوم البرنامــج  ــك ال ــة البن ــذي يعمــل الان تحــت مظل وال
بشــكل دوري بتقديــر ونــشر بيانــات عــن قيــم الناتــج المحــي 
الإجــمالي حســب مكافــئ القــوة الشرائيــة في 199 دولــة )بمــا فيهــا 
ــام 2014  ــج في الع ــر للبرنام ــد الأخ ــدر المجل ــد ص ــطين(. ولق فلس
وهــو يغطــي أســعار صرف مكافــئ القيمــة الشرائيــة في دول العــالم 
في العــام 2011. ويوفــر الجــدول 1 نبــذه عــن الأرقــام التــي وردت 

ــارة.  1 ــدول المخت ــد لعــدد مــن ال ــك المجل في ذل

يســتحيل بالطبــع التوصــل بشــكل مبــاشر إلى ســعر الــرف الــذي 
ــابهة في  ــات المتش ــلع والخدم ــة الس ــعار كاف ــين أس ــاً ب ــد تمام يوح

1- World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World 
Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison 
Program. Washington, DC: World Bank.  http://siteresources.worldbank.org/
ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf
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بلديــن مختلفــين. ولهــذا الســبب اختــار برنامــج المقارنــات الدوليــة 
ــاك أســعارا  ــق أن هن ــا للحســاب. يفــرض هــذا الطري ــا بدي طريق
واحــدة لكافــة البضائــع والخدمــات في كافــة انحــاء العــالم، وأن هذه 
الأســعار مطابقــة للأســعار الســائدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
حالمــا يتــم افــراض هــذه الأســعار العالميــة الموحــدة فــان الخطــوة 
التاليــة تتمثــل في ضرب هــذه الأســعار بكميــات البضائــع والخدمات 
التــي يتــم إنتاجهــا في البلــدان المختلفــة. وحصيلــة عمليــة الــضرب 
ــس  ــا، لي ــدول مقاس ــذه ال ــمالي له ــي الاج ــاج المح ــل النت ــذه تمث ه
فقــط بالــدولار الأمريــكي، ولكــن أيضــا مقاســا بالأســعار الأمريكيــة. 
ــدول  ــة لل ــج المحلي ــام النوات ــة أرق ــكان مقارن ــح بالإم ــذا يصب وهك
المختلفــة مــع بعضهــا البعــض نظــرا لأن مســتويات الأســعار باتــت 

موحــدة فيــما بينهــا. 

يســجل العمــود الأول في الجــدول 1 قيــم الناتــج المحــي الإجــمالي في 
ــار،  ــار دين ــاً الاردن 20.5 ملي ــة )مث دول مختلفــة بالعمــات المحلي
ــة  ــاني قيم ــود الث ــجل العم ــما يس ــه(. ك ــار جني ــر 1,371 ملي وم
ــعر  ــوء س ــى ض ــدولار ع ــما بال ــدول مقي ــذه ال ــي له ــج المح النات
الــرف الســائد في الســوق بــين العملــة المحليــة والــدولار. واضــح 
ــا في  ــى حاله ــركا تظــل ع ــج المحــي الإجــمالي في أم ــة النات أن قيم
العموديــن الأول والثــاني. لاحــظ ايضــاً أن قيمــة الناتــج المحي في كل 
مــن إسرائيــل وفلســطين تــم تحويلهــا مــن الشــيكل )في العمــود 1( 
إلى الــدولار )العمــود 2( بســعر صرف ســوقي واحــد يعــادل 3.571 

ــكل دولار. شــيكل ل

يســجل العمــود الثالــث قيمــة الناتــج المحــي الإجــمالي عــى ضــوء 
ــا ســابقاً،  ــم حســاب هــذا، كــما ذكرن ــة. ويت مكافــئ القــوة الشرائي
ــاً  ــات في الأردن مث ــع والخدم ــن البضائ ــاج م ــات الإنت ــضرب كمي ب
ــا.  ــدة ذاته ــات المتح ــات في الولاي ــع والخدم ــذه البضائ ــعار ه بأس
واضــح أن قيمــة الناتــج المحــي في أمريــكا تظــل ايضــاً عــى حالهــا 
ــب  ــج حس ــة النات ــن قيم ــابقين. ولك ــن الس ــما في العمودي ــا ك هن
مكافــئ القــوة الشرائيــة )المحســوبة باســتخدام الأســعار الأمريكيــة( 
تختلــف في كافــة الــدول الأخــرى عــن قيمتهــا المحســوبة باســتخدام 
ــوة  ــئ الق ــعر صرف مكاف ــظ أن س ــوقية. لاح ــرف الس ــعار ال أس

الشرائيــة لــلأردن مثــا يمكــن حســابه الآن بشــكل غــر مبــاشر، عــبر 
ــعار  ــا بالأس ــلأردن مقاس ــى ن. م. ا. ل ــار ع ــيم ن. م. ا. بالدين تقس
الأمريكيــة )20.5/59.8= 0.34(. وســعر الــرف هــذا يختلــف 
ــذي يعــادل  ــار وال بشــكل كبــر عــن ســعر الــرف الســوقي للدين

ــار. ــكل دين 0.71 دولار ل

القاعــدة العامــة للتبايــن بــين قيمــة الناتج المحــي الإجــمالي بالدولار 
الجــاري وقيمتــه بــدولار مكافــئ القــوة الشرائيــة هــي كالتــالي: كلــما 
كانــت الأســعار في بلــد مــا أعــى مــن الأســعار الســائدة في أمريــكا 
ــا حســب  ــج المحــي فيه ــة النات ــإن قيم ــاً(، ف ــج مث ــما في النروي )ك
ــب  ــج حس ــة النات ــن قيم ــون ادني م ــة تك ــوة الشرائي ــئ الق مكاف
ســعر صرف الســوق. والعكــس بالعكــس. وكلــما توســع الفــرق بــين 

الأســعار، كــبر الفــارق بــين الناتــج المحــي مقاســا بالطريقتــين. 

ــال، نظــراً لأنّ الأســعار في  خــذ إسرائيــل وفلســطين عــى ســبيل المث
إسرائيــل أعــى بمقــدار 13 نقطــة عــن الأســعار في أمريــكا )متوســط 
ــا  ــإن ناتجهــا المحــي مقاس ــغ 100(، ف ــعار في 199 دولــة يبل الأس
بــدولار مكافــئ القــوة الشرائيــة يقــل بمقــدار 24 مليــار عــن 
قيمتــه حســب ســعر صرف الســوق )ســعر صرف الــدولار حســب 
مكافــئ القــوة الشرائيــة في إسرائيــل يعــادل 3.945 شــيكل(. أمــا في 
فلســطين، ونظــراً لأن مســتوى الأســعار فيهــا اقــل بمقــدار 50 نقطــة 
عــن الأســعار في أمريــكا، فــإن الناتــج المحــي حســب مكافــئ القــوة 
الشرائيــة فيهــا اعــى مــن الناتــج المحــي الجــاري بمقــدار 6.2 مليــار 
دولار )ســعر صرف الــدولار حســب مكافــئ القــوة الشرائيــة في 
فلســطين يعــادل 2.187 شــيكل: أي مــا يمكــن شراءه بــدولار واحــد 
ــاً بـــِ 2.187  ــة تمام ــة مطابق ــة ونوعي ــكا يمكــن شراءه بكمي في أمري

شــيكل في فلســطين(.

لا شــك أن اســتخدام أســعار صرف مكافــئ القــوة الشرائيــة يعطــي 
صــورة أكــثر دقــة وأكــثر عدالــة عــن مســتويات الدخــل في الــدول 
ــد  ــري لا يزي ــرد الم ــل الف ــال أن دخ ــبيل المث ــى س ــة. ع المختلف
عــى2,888 دولار جــاري في العــام 2011، ولكنــه يرتفــع الى 10,599 
ــان  ــة ف ــة ثاني ــن ناحي ــة. م ــوة الشرائي ــئ الق ــب مكاف دولار حس
ــة مســتويات الدخــل بالــدول المختلفــة مــع بعضهــا البعــض  مقارن
ــم تجاهــل التبايــن في  ــة إذا مــا ت ــة وعملي ــة حقيقي ليــس لهــا دلال
أســعار الســلع والخدمــات بــين هــذه الــدول. ويكفــي هنــا أن نشــر 
ــن  ــى 3% م ــد ع ــري في 2011 كان لا يزي ــرد الم ــل الف الى أن دخ
دخــل الفــرد في النرويــج حســب أســعار الــرف الجاريــة، في حــين 

ــة.  ــئ القــوة الشرائي ــة بمكاف ــه يصــل الى 17% المقارن ان الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي 

للفرد

مليار عملة 
محلية

1

مليار 
دولار

2

مليار دولار 
مكافئ شراء

3

دولار
4

دولار مكافئ 
شراء
5

15,533.815,533.815,533.849,78249,782الولايات المتحدة
2,750490.5306.599,03561,879النرويج
47,310.47,921.913,4955,45610,057الصين
1,371.1229.9843.82,88810,599مر

20.528.859.84,61511,169الأردن
923.9258.2234.233,25930,168إسرائيل
35.09.816.02,3453,833فلسطين

جدول 1: الناتج المحلي الإجمالي مقيماً بالدولار الجاري وبدولار 
مكافئ القوة الشرائية )2011)

Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of 
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Compar-
ison Program. Washington, DC: World Bank.
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20152 2016

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأولالربع الرابع
السكان )ألف نسمة(

4,293.34,420.54,550.44,682.54,867.44,732.74,766.24,799.84,833.54,816.5فلسطين
2,649.02,719.12,790.32,862.52,962.92,889.82,908.02,926.32,944.52,935.4الضفة الغربية

1,644.31,701.41,760.11,820.01,904.51,842.91,858.21,873.51,888.91,881.1قطاع غزة
سوق العمل

858.0885.0917.0963.0980.5983.0974.0975.0970.91,002.0عدد العاملين )ألف شخص(
43.443.645.845.845.846.245.845.746.145.5نسبة المشاركة )%(
23.023.426.925.926.925.826.626.928.425.7معدّل البطالة )%(
19.018.617.717.318.218.718.018.319.616.9     الضفة الغربية

31.032.643.941.041.738.441.241.743.240.6     قطاع غزة
الحسابات القومية )مليون دولار(

11,279.412,476.012,715.612,673.013,397.13,336.53,275.33,355.23,439.43,327.2الناتج محي إجمالي 
10,158.511,062.611,840.411,765.612,353.32,926.22,984.83,082.53,170.72,961.5       الإنفاق الخاص

3,126.93,381.73,478.23,429.53,530.2934.1780.8905.7879.3964.4       الإنفاق الحكومي
2,378.52,707.32,415.02,677.42,837.7795.2684.0715.6677.8760.3       التكوين الرأسمالي الإجمالي

1,871.12,071.82,172.32,338.12,432.4607.0541.9631.6600.1658.8       الصادرات
6,299.96,804.07,208.97,537.67,602.71,926.01,716.21,980.21,888.52,017.8       الواردات

الناتج المحي للفرد )دولار(
2,787.22,992.22,960.12,863.92,943.5746.0727.4739.8753.0723.3بالأسعار الجارية

1,807.51,793.31,737.41,744.51,765.9441.0441.0447.8442.9434.2بالأسعار الثابتة )أسعار 2004(
ميزان المدفوعات )مليون دولار(

)1,359.1()1,288.5()1,348.6()1,174.3()1,319.0()5,170.5()5,199.5()5,036.7()4,732.2(4,428.7(الميزان التجاري
857.41,160.31,482.41,712.31,578.6430.2364.4404.3401.3408.6ميزان الدخل

1,750.51,188.51,405.31,421.52,243.9348.9532.4553.3572.8585.4ميزان التحويات الجارية
)365.1()314.4()391.0()277.5()539.9()1,348.0()2,065.7()2,149.0()2,383.4()1,820.8(ميزان الحساب الجاري

أسعار الرف والتضخم
3.8543.6113.5773.8843.8403.8783.9083.8153.8063.829سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
5.4365.0935.0465.4835.4185.4705.5125.3815.3775.401سعر صرف الدينار مقابل الشيكل

)0.69(0.32)0.03()0.90(0.65)0.22(2.781.721.731.43معدّل التضخم )%(1
المالية العامة )عى الأساس النقدي، مليون دولار(

2,240.12,319.92,791.22,891.43,552.0550.4884.6993.3737.6936.4صافي الإيرادات المحلية )بما فيها المقاصة(
3,047.13,250.73,445.93,424.93,661.6859.2862.41,151.6879.4768.2النفقات الجارية 

211.0168.4160.9176.4216.551.137.154.145.080.2النفقات التطويرية 
88.0)186.8()212.4()15.0()359.9()326.2()709.9()815.6()1,099.2()1,018.0(فائض/عجز الموازنة الكي )قبل المنح(

932.11,358.01,230.4796.8766.3174.9179.8203.5168.8214.3إجمالي المنح والمساعدات
302.3)18.0()8.9(164.8)185.0(258.7414.886.9440.1)85.9(فائض/ عجز الموازنة الكي )بعد المنح(

2,482.52,376.22,216.82,537.22,483.82,537.22,527.02,530.22,553.82,483.8الدين العام الحكومي
القطاع المرفي )مليون دولار(

9,799.011,191.011,822.012,602.314,190.112,602.313,143.613,599.614,068.314,190.1موجودات/ مطلوبات المصارف
1,258.01,360.01,464.01,461.71,683.61,461.71,483.21,495.21,624.41,683.6حقوق الملكية

7,484.08,304.08,935.09,654.610,595.79,654.610,054.710,202.610,432.610,595.7ودائع الجمهور
4,122.04,480.04,895.05,824.76,865.95,824.76,137.36,405.16,666.46,865.9التسهيات الائتمانية

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في فلسطين 2010 - 2016

تغطي البيانات الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عام 1967 )باستثناء بيانات البطالة والسكان(.
1. معدّل التضخم محسوب عى أساس مقارنة متوسط الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في كل سنة )كل ربع( مع متوسطها في السنة )الربع( السابقة.

2. أرقام 2016 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
الأرقام بين الأقواس هي أرقام سالبة

البيانات الموجودة في الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات.
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GDP 1

Gross Domestic Product (GDP) is a monetary measure of the 
market value of all types of goods and services produced in 
an economy during a specific period of time. Despite the fre-
quently articulated shortcomings of GDP as an indicator, 
economists still agree that it is the best available indicator for 
the performance of economies and welfare of citizens on na-
tional and international levels. 

Quarter 4: Palestinian GDP (at 2004 constant prices) dropped 
by 1.3% over Q4 2016 compared with the previous quarter 
reaching US$ 1,997 million: US$ 1,505 million in the West 
Bank and US$ 492 million in Gaza Strip (Figure 1-1). This 
drop was the result of a decline by 1.9% in the West Bank 
compared with a 0.6% increase in Gaza Strip. This is similar 
to the third quarter, as the West Bank recorded a decline by 
1.1% against an increase in Gaza Strip by 2.0%. 

This decline during Q4, accompanied with an increase in the 
population, resulted in a decline in the per capita GDP by 
about two percentage points compared with the previous 
quarter. Compared with the corresponding quarter, Palestin-
ian GDP grew by 1.3% in Q4 2016 compared with Q4 2015, 
which was accompanied with a decline in the per capita GDP 
by one and a half percentage points (Table 1-1).
 
Annual Comparison: Real Palestinian GDP reached US$ 8 
billion (at 2004 constant prices) during 2016, a rise by 4.1% 
over 2015 (Table 1-2), 3.0% in the West Bank and 7.7% in the 
Gaza Strip. Per capita GDP achieved a modest growth by 
1.2% in 2016 compared with previous year reaching USD 
1,766.

Table 1-1: Per capita GDP* by Region 
(constant prices, base year 2004) (US$)

Q4 2015 Q3 2016 Q4 2016

Palestine 441.0 442.9 434.2
-  West Bank* 565.9 572.6 558.5
-  Gaza Strip 262.7 259.0 258.3

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967.

Table 1-2: Palestinian GDP (2004 constant prices)

Indicator 2015 2016
Growth 

Rate%
GDP (USD million) 7,719.3 8,037.0 4.1
-  West Bank * 5,906.1 6,084.9 3.0
-  Gaza Strip 1,813.2 1,952.1 7.7
per capita GDP (USD) 1,744.5 1,765.9 1.2
-  West Bank * 2,267.2 2,278.9 0.5
-  Gaza Strip 996.3 1,037.7 4.2

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

1   The source of data in this section: PCBS, 2017, Periodic Statistics on National 
Accounts, 2006-2016. Ramallah- Palestine.

Figure 1-1:  Palestinian GDP* by Quarters (constant 
prices, base year 2004) (US$ million)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-3: Per Capita GDP in Palestine* by Region
(constant prices, base year 2004) (US$)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-2: % GDP in Palestine* by Region (constant 
prices, base year 2004)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
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The Gap in GDP between the West Bank and the Gaza Strip
Even though Gaza Strip’s share of GDP increased by one per-
centage point between 2015 and 2016, its contribution to 
GDP is still as low as a quarter of the country’s GDP (Figure 
1-2). Meanwhile the gap between the West Bank and Gaza 
Strip in terms of per capita GDP reached USD 300 in Q4 
(Figure 1-3) and USD 1,241 on average in 2016 (a decline by 
2.3% compared with the previous year). Nevertheless, per 
capita GDP in Gaza Strip is still about 46% of the West Bank’s 
per capita GDP. 

Composition of GDP

There was little change in the composition of GDP over the 
consecutive quarters (Q3 and Q4 2016) and between the av-
erage GDP for 2015 and 2016. The sectoral change did not 
exceed 1.5 points over the consecutive quarters (which is 
mainly ascribed to the expansion of the construction sector), 
whereas over the corresponding quarters there was no 
change. There was a decline in the transportation, informa-
tion, and finance sectors against a slight increase in public 
administration, defense and services sectors (Figure 1-4).

Expenditure on GDP

Quarter 4: The absolute increase in GDP between Q4 2015 
and Q4 2016 amounted to about US$ 24.5 million (a growth 
by 1.3% as mentioned above), which is explained by the in-
creased aggregate consumption expenditure (private and 
public) by US$ 27.6 million, and a decline in investments by 
about US$ 4.8 million; while net exports remained almost the 
same as a result of achieving same increase in both exports 
and imports during the quarter (Figure 1-5).

Annual Comparison: The year 2016 witnessed a decline in 
the share of private and public consumption of GDP by 1.5 
percentage points compared to 2015. This was accompanied 
by a decrease in the share of net exports compared to a rela-
tively minor increase in the share of investments. Despite the 
decline in consumption, the gap between the increased use/
consumption and increased production in the economy is the 
most obvious indicator of deficit in the Palestinian economy. 
The expenditure on GDP of consumption, investment and 
exports amounted to $ 12,840 million in 2016, which exceeds 
total domestic production by about US$ 4.803 million, or 
60% of GDP (Table 1-3 and Figure 1-5).

Table 1-3: Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory* (constant prices, base year 2004) (US$ Million)

Q4 
2015 

Q4 
2016 2015 2016

Investment 447.8 443.0 1,549.1 1,638.1
Private consumption 1,800.4 1,814.6 7,209.7 7,466.9
Government consumption 572.3 585.7 2,149.3 2,152.4
Net Exports (811.5) (810.9) (3,126.7) (3,127.2)
Net errors and omissions (36.5) (35.1) (62.1) (93.2)
Total=GDP 1,972.5 1,997.3 7,719.3 8,037.0

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
 Figures between brackets indicate negative values.

Figure 1-4: % Contribution of Economic Sectors to 
Palestinian GDP* (constant prices, base year 2004)

Figure 1-5: % Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory* (constant prices, base year 2004) (% percent) 

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
The total does not equal 100%, due to ‘net errors and omissions’ item (refer to 
table 1-3). 
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2016 Public Budget:  Target vs. Actual

When the Palestinian Authority planners developed the 2016 Pub-
lic Budget, they based their target figures on assumptions of unfa-
vorable political and economic conditions, which translated into 
meticulous discretion in estimating revenues as well as tougher 
austerity. Yet the actual results (on a cash basis) were better than 
the plan’s forecasts in accounting terms. Below is a summary of the 
differences between planned and actual outcomes (see Table 1):

• The 2016 public revenues totaled NIS 13.9 billion, which is 19 percent 
higher than the target. The improvement was mainly due to the rise in 
non-tax domestic revenues (Israel’s release of funds frozen in the wake of 
the Electricity Agreement - see the previous issue of the Monitor– and 
licensing fees from the Telecommunications Company). Total current ex-
penditure, including net lending, meanwhile was NIS 13.9 billion, 8 per-
cent lower than estimates.
• The increase in revenues and the drop in expenditure from the planned 
figures lowered the current budget deficit, before international aid, by 
about 90 percent compared to the target. Actual developmental expendi-
ture was 40 percent less than estimates, which produced an actual budget 
deficit of NIS 1.2 billion, which is 77 percent lower than estimates.
• External funding (international aid) for the current budget and develop-
mental expenditure was NIS 2.9 billion in total, which is 25 percent less 
than the target (and 48 percent lower than its value in 2015). However, 
due to the significant reduction in the actual budget deficit before inter-
national aid, the total budget after aid showed a surplus of NIS 1.684 bil-
lion compared to an expected deficit of NIS 1.507 billion.
• All these figures are on a cash basis; i.e., on actual collection and expen-
diture but not on commitment basis; i.e., what is actually receivable and 
payable. During 2016, the actual budget accumulated net arrears or out-
standing payments of USD 836 million (See the Box on government ar-
rears below). 

In short, the variance between the target and the actual figures has 
helped reduce the actual deficit. However, budget spending has con-
tinued to suffer three major chronic impairments. First, the budget 
has fallen short of cutting net lending, which was 21 percent higher 
than the plans and continued to drain more than 7 percent of total 
current spending. The failure to achieve this goal has remained a 
main feature of Palestinian budgets despite the efforts and costs asso-
ciated with the installation of pre-payment meters for electricity and 
water. Second, the modest value and proportion of developmental 
spending, and the failure to meet the goals of developmental spend-
ing– which is mainly funded by international aid– have also become 
key features of the Palestinian general budgets. Developmental spend-
ing in 2016 was, however, 20 percent higher than in 2015. Third, the 
share of salaries and wages in total expenditure is particularly high. 
With salaries and wages depleting around 55 percent of net public 
revenues, it is difficult to use the government budget to implement a 
fiscal policy with well-defined economic and social goals. 

However, the development of public finances is on track and it is 
progressing as planned. According to the Minister of Finance, the 
deficit-to-GDP ratio fell from 16.5 in 2013 to 5.6 in 2016, while 
domestic revenues increased by 66 percent over the past three 
years at an average annual rate of 17 percent.1  Progress has also 

1   Shukri Bishara, Minister of Finance and Planning, at the preparatory session for 
the donor meeting in Brussels (Wafa News Agency, April 12, 2017).

Box 1: 2016 General Budget and 2017 Budget Plan

been reported in public debt and arrears. The Ministry of Finance 
transfers NIS 20 million per month to the Pension Authority. The 
Ministry has also reduced the private sector arrears by about USD 
370 million, and issued NIS 607 million promissory notes to the 
private sector (see the Box on promissory notes below). 

The analysis here was restricted to examining total financial flows 
of the budget without evaluating the effectiveness and reliability of 
the sectoral and program-based distribution of revenues and ex-
penditures. Government budgets are policy instruments in the 
first place rather than arithmetical calculation of revenues and ex-
penditure. Certainly, assessing the extent to which a budget has 
achieved its economic and social goals requires a detailed study of 
collection and spending at both the sectoral and program levels. 

2016 
Budget 

2016 
Actual 
Budge 

2017 
Budge 

% Change of 
2017 budget 
over 2016 ac-
tual budget 

Total public revenues 11,630 13,896 13,821 (0.5)

Net public revenues 11,189 13,524 13,451 (0.5)

- Domestic revenues 3,393 5,023 5,040 0.3 

   Tax revenues 2,194 2,391 3,141 31.4 

   Non-tax revenues 1,199 2,309 1,900 (17.7)

   Provisional allocations 323

- Clearance revenues 8,237 8,873 8,780 (1.0)

-  tax rebates (-) 441.0 372 370 (0.5)

Total current expenditures  15,212 13,936 16,147 15.9 

- Salaries & wages 7,662 7,332 8,093 10.4 

- Non-wage expenses 6,700 5,410 7,104 31.3 

- Net lending 850 1,029 950 (7.7)

- Provisional payments 165

Current deficit before 
financing

4,023 412 2,697 554.6

- Developmental spending 1,365 824 1,639 98.9 

Total deficit before 
financing

5,388 1,237 4,335 250.4 

- Total external financing 3,881 2,921 2,496 (14.5)

   For budget support 2,925 2,318 1,950 (15.9)

   To support developmen-
tal expenditure 

956 603 546 (9.5)

- Net arrears accumulated 836 (1,170) (240.0)

FY 2017 Budget

The budget plan for 2017 has maintained a conservative approach, 
assuming that donor support will decline, and that some payments 
made last year by Israel and the Palestinian private sector are non-re-
curring. In the area of reforming the management of public finances, 
the plan expected the government to continue transferring pay-
ments to local government units (NIS 400 million annually) and to 
the Palestinian Pension Authority (NIS 20 million per month) and 
to continue issuing promissory notes to the private sector (up to NIS 
50-70 million per month) to reduce the accumulation of arrears.

Table 1: Government Budgets 2016 and 2017 (in Million NIS)
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Table 1 shows the figures for the 2017 budget plan. Despite the 
optimistic forecasts of 31 percent increase in tax revenues, there is 
a slight change in gross and net revenue in 2017 compared with 
actual figures in 2016, On the other hand, the budget expected a 16 
percent rise in current expenditure and 90 percent increase in de-
velopmental expenditure, which will translate into a 250 percent 
increase in total deficit before financing over 2016. Obviously, such 
expectations are untenable (exaggerated rises). It might be the case 
that the figures for actual revenue and expenditure for 2016 are on 
a cash basis, while budget plan figures are on a commitment basis.
Assuming that the total deficit after external aid will reach NIS 1.8 
billion and that the government will pay about NIS 1.2 billion of 
the total arrears accumulated, the plan implies that the funding 
gap in 2017 will exceed NIS 3 billion. In economic terms, such a 
large funding gap (22 percent of net revenue) is a sign of structur-

al weakness and lack of sustainability in the financial position of 
the PA and the Palestinian government.

The PA Minister of Finance said at the donors’ preparatory meet-
ing that the government has reached its maximum limit for in-
creasing revenues and that due to natural factors growth in the 
coming years will not be as significant as it was in the previous 
years. Therefore, the emphasis henceforth will be on cutting ex-
penditures through redressing the share of salaries in public ex-
penditure; improving the methods of calculating the funds de-
ducted by Israel for energy, electricity and water bills – which is 
collected from consumers; and reforming the health sector. 2

MAS researcher Misyef Jamil

2  Ibid.

2- Labor Market1 

Manpower in Palestine, which comprises all persons aged 15 
years and older, amounted to 2,965 thousand persons by the 
end of Q4 2016. The labor force, which includes only all per-
sons qualified to work and seeking actively to find work, 
amounted to 1,348 thousand. The difference between the labor 
force and the actual number of workers provides a measure of 
the rate of unemployment. Figure 2-1 shows the relation be-
tween the three variables and the development of population.

The Participation Rate 

The numbers show that the percent of labor force to manpower in 
Palestine (which is known as the participation rate) was around 
46% in recent years. This ratio is close to prevailing ratios in oth-
er countries in the region (42% in Jordan, for example, in 2014, 
according to World Bank data), but it is significantly different 
from those in developed countries, where the participation rate is 
close to 60% or higher, as in Germany and Norway, for example. 

There is a wide gap between the male and female participation 
rates in Palestine, as the percent rises to 72% for males, and 
drops to only 19% for females. There is no remarkable dispar-
ity between the West Bank and Gaza Strip in this regard. Ob-
viously, the decline in the female participation rate in Palestine 
is the factor driving the decline in the total participation rate.

Number of Workers and their Distribution

Quarter 4: The number of workers in Palestine increased by 
3.2% between Q3 2016 and Q4 2016 reaching 1,002 thousand 
workers. The distribution of workers in Q4 2016 was 57% in the 
West Bank, around 30% in Gaza Strip, and 13% (or about 129 
thousand workers) in Israel and the settlements. In Q4 2016 
more than 20% of the employed in Palestine worked in the pub-
lic sector (Figure 2-2), and this percent rises to about 35% in the 
Gaza Strip. About 35% of the employed work in the services 
sector during Q4 2016. This percent rises to 52% in the Gaza 
Strip. About 20% of the employed work in the trade sector 
which comes in the second place in terms of employment. This 

1  The Source of data in this section: PCBS, 2016, Labor Forces Survey, Ramallah, 
Palestine.

Figure 2-1: Individuals (aged 15 years and above) and 
Workers in Palestine, (Q1 2010-Q4 2016)  (Thousand)

Figure 2-2: % Distribution of Palestinian Workers 
by Region and by Sector, Q4 2016 (%)
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percent diverges between the West Bank and Gaza Strip, where-
by the building and construction sector employ 23% of workers 
in the West Bank and less than 7% in Gaza Strip (Figure 2-3).  
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Annual Comparison: The number of employed rose by 1.8% be-
tween 2015 and 2016, reaching 981 thousand workers. By region, 
about 58.5% of workers worked in the West Bank, 29.5% in Gaza 
Strip, and 12% in Israel and the settlements during 2016. By sec-
tor, one fifth of total workers in Palestine were employed by the 
public sector, while this percent rises to 36.4% in Gaza Strip.

By economic activity, the share in employment of agriculture, 
fishing and forestry sectors dropped by 1.3 percentage points 
in 2016 compared with the previous year. As well services 
sector employment fell, reaching 35.5% (combining an in-
crease among females (65.4%) with a decrease among males 
(30%)). In contrast, the percentage of workers in the con-
struction sector increased by one percentage point.

The number of Palestinians working in the Israeli and the 
settlements reached 116.8 thousand workers, about 17% of 
the number of workers working in the West Bank. About 61.3 
thousand of these workers are registered workers (who hold 
work permits) and 42.0 thousand are unregistered workers, 
while 13.6 thousand hold Israeli ID (i.e., Palestinians from 
Jerusalem who do not require permits to work in Israel).

Distribution of Net Increase in Employment 
between 2015-2016

Table 2-1 shows that the net number of entrants to the labor 
force in Palestine between 2015 and 2016 was 42 thousand 
persons (the net number, is the difference between the num-
ber of new entrants minus the number of those leaving the 
labor force for one reason or another). On the other hand, 
the net increase in the number of workers in 2016 was about 
17 thousand persons in the West Bank and the Gaza Strip, 
which means that during 2016 the number of unemployed 
increased between the two years by 25 thousand in Palestine.
By region, 5,000 person of the net number of entrants to the 
labour force in 2016 were in the West Bank and 12,000 in the 
Gaza Strip. Yet 4,500 persons out of the West Bank’s 5,000 new 
entrants worked in Israel and the settlements, which means 
that during 2016 the public and private Palestinian institutions 
in the West Bank created a net of 500 jobs only. This net in-
crease is attributed to a decline in public sector employment 
between the two years by about 3,500 persons and an increase 
in private sector employment by 4,000 persons (these figures 
are approximate as some of them were derived from percent-
ages. It must be stressed once again that the net decline in the 
public sector employment is the net outcome of the increase 
(in education and health sectors for example) and decline in 
other sectors. There is no available data from PCBS on the 
structure of increase and decline in public sector employment 
(like statistics on the number of pensioners, and workers con-
tracted with temporary contracts who were dispensed,  etc.).

Unemployment

Quarter 4:  The unemployment rate is the number of unemployed 
people divided by the number of people in the labor force. The 
unemployment rate in Palestine was 25.7% in Q4 2016, similar to 
that registered in the corresponding quarter 2015, which is two 
percentage points higher than the previous quarter (Table 2-1). 

Figure 2-3: % Distribution of Palestinian Workers by 
Economic Activity, Q4 2016 (%)

Figure 2-4: Employed and Unemployed in Palestine
 by Age Group (2016)

Figure 2-5: Employed and Unemployed in Palestine 
by Educational Level and Gender (2016)

Agriculture, 
forestry and fishing

Mining, & 
Manufacturing 

Industry

Construction and 
Building

Trade, Resturants, 
& Hotels

Transport, storage and  
Telecommunications

Services and other 
branches

195
311

247
161

66

140

142

45

25

9

0

100

200

300

400

500

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Thousand

Employed Unemployed

Table 2-1: Unemployment rate among participants in the labour 
force in Palestine by region and gender, 4th Quarter 2016 (%) 

Place of Work
Average Weekly 

Work Hours 
Average Monthly 

Work days

2015 2016 2015 2016
West Bank 43.9 44.3 22.4 22.8
Gaza Strip 37.1 38.3 22.9 22.7
Israel and the settlements 40.4 40.2 19.1 19.6
Palestine 41.4 41.8 22.0 22.2

Source: Palestinian Labour Force Survey: annual Report 2016 and 2015 (PCBS).
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Annual comparison: In 2016, the unemployment rate in Pal-
estine stood at 26.9 percent (18.2% in the West Bank and 
41.7% in the Gaza Strip), up 1 percentage point from 2015. In 
Gaza Strip, the rate remained unchanged without any im-
provement compared with the previous year. Most interna-
tional organizations sounded alarm bells regarding this very 
high rate, considered as one of the highest in the world, 
warning of its socio-economic impacts and its unprecedented 
incidence for such a long period. 

Two of the most noticeable characteristics of unemployment 
in the Palestinian territory in 2016 are that:

1)   It is high among the youth: the unemployment rate in the 
age group between 15-24 years reached 41.7% (65.9% for fe-
males against 36.2% for males). This indicates that a large 
proportion of the unemployed are new entrants to the labor 
market (Figure 2-4 and box about school to work transition- 
monitor 46).
2)   The unemployment rate decreases with the completion of 
higher educational levels for males, contrary to females (Fig-
ure 2-5): 

The unemployment rate in 2016 reached 24.1% for males 
who had not completed secondary education, while it was 
18.6 % for males with a bachelor degree. On the other hand, 
the unemployment rate for females with a bachelor degree 
was 51 %, while it was only 28.1% for females who had not 
completed secondary education.

Production Growth and Change in Unemploy-
ment Rate
Quarter 4: Figure 2-6 shows two curves; one for the GDP rate 
of growth for each quarter and the other for the unemploy-
ment rate for each quarter during Q1 2012-Q4 2016. The 
first noticeable aspect of the figure is the sharp fluctuation in 
the curve of the GDP growth rate. Part of this fluctuation can 
be explained by the seasonal/cyclical nature of GDP, as eco-
nomic activity is somewhat reduced in the winter and au-
tumn compared to other seasons. Nevertheless, the impact of 
political factors and restrictions imposed by the occupation 
on economic activity explain the sharp and periodic fluctua-
tion of economic growth. Secondly, the figure shows that 
there is a relation in the behavior of the two curves, i.e. when-
ever there is an increase in the growth rate of production, 
there will be a decline in the unemployment rate, and vice 
versa.

Using a simple exercise to link the two variables, we find that 
every increase in the growth rate by 1% was accompanied by 
a decrease in the unemployment rate by 0.27% during the 
study period. This simplified and approximate linkage pro-
vides a simple estimate of the acceleration needed in the 
growth rate and the time needed to achieve a significant re-
duction in the high unemployment rates, in Palestine in gen-
eral, and in Gaza Strip in particular.

Annual comparison: Figure 2-7 depicts two curves; the first 
traces the annual production growth rate (constant prices) 
and the second depicts the annual unemployment rate during 
the period 2007 -2016. By repeating  the same exercise above 
that links the two variables, we find that every increase in the 

Figure 2-6: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine (Q1 2012-Q4 2016)

Figure 2-7: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine, 2007-2016

Figure 2-8: Average Weekly Work Hours and Monthly 
Work Days in Palestine, (Q1 2014- Q4 2016)
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Quarter 4: Figure 2-8 shows the average work hours and days for 
Palestinian workers. There is a convergence in the average number of 
the monthly work days in the West Bank and Gaza Strip, but the av-
erage number of weekly work hours in the West Bank is higher than 
that in the Gaza Strip by more than 15.1%. This is more owing to lack 
of employment opportunities in Gaza Strip than to the productivity 
or choice of hours of work (comfort preferences)  observed in devel-
oped countries, where such factors explain shorter work hours. 
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growth rate by 1% was accompanied by a decrease in the 
unemployment rate by 0.4% during the ten-year period, 
which is almost double the percent calculated above for the 
five-year period of 2012-2016.

Annual Comparison: The convergence in the average number of 
the monthly work days in the West Bank and Gaza Strip was 
higher in 2016 compared with 2015, as the number of work days 
increased in the West Bank in parallel with its decline in Gaza 
Strip, resulting in almost diminishing the difference between the 
two in 2016. There was a convergence as well in the average week-
ly work hours in the two regions, recording a difference of 6 hours 
only (Table 2-2).  

Wages
Quarter 4: The average daily wage for workers in Palestine amount-
ed to NIS 110 in Q4 2016. Yet this number does not show the diver-
gence between the average wage for workers in Palestine on the one 
hand, and that for workers in Israel and the settlements on the oth-
er hand, and between the average wage in the West Bank and that in 
the Gaza Strip (Table 2-3). As figures indicate, the average wage of 
workers in Israel and the settlements is about triple the wage of 
workers in the Gaza Strip. The gap is even wider when considering 
the median wage, which is significantly higher and better than the 
average wage; because it reflects the wage level whereby the wages of 
half of all workers are above it, and the wages of half of all workers 
are below it (Figure 2-9 tracks the divergence between the average 
and median wage). Notably, the median wage in Gaza Strip is al-
most half the median wage in the West Bank.

Annual Comparison: In comparison with 2015, the average daily 
wage increased in the West Bank and Israel and the settlements 
during 2016 by 4.3% and 9.6% respectively, while it decreased in 
Gaza Strip by half a percentage point. Whereas, the median daily 
wage increased in the West Bank by 10.6% compared with a de-
crease in the Gaza Strip by 2.6% and remained at the same level in 
Israel and the settlements (Table 2-4).

However, additional costs are incurred by Palestinians working 
in Israel, as they are forced frequently to pay for permits and to 
job brokers (an amount estimated at 1,500 Shekels per month), 
as well as transportation fees (about NIS 500 monthly). More-
over, they spend long hours waiting at the crossing points, which 
extends the working day to 16 hours instead of 8 hours. It is also 
important to emphasize that there is a significant difference be-
tween the wages of the workers who work inside the green line 
and those who work in the settlements in the occupied territory.

In addition to the high nominal wages of workers in Israel and the 
settlements, and the discrepancy between the average and median 
wage among workers in the West Bank and Gaza Strip, the follow-
ing observations on wages in 2016 are pertinent:

•    The average wage of workers in the private sector is lower than 
the average wage of workers in the public sector by 11% in the West 
Bank and by 50% in Gaza Strip.
•   There is a gendered wage gap: the total daily wage for females 
working in the private sector in the West Bank is about 74% of 
males’ daily wage, while the gap is less in the public sector.
•   The daily wage of about 69.2% of private sector employees in 
Gaza Strip, and 17.4% in the West Bank, is below the minimum 

Table 2-3: The Average and Median Daily Wage 
(NIS) in Palestine (Q4 2016) 

Table 2-4: The Average and Median Daily Wage (NIS) in 
Palestine (2015-2016) (NIS)
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Table 2-2: Average Weekly Work Hours and Monthly 
Work Days by Region (2015- 2016)

Place of Work 
Average daily 

wage
Median 

daily wage  
West Bank 97.6 88.5
Gaza Strip 63.8 46.2
Israel and the settlements 215.7 200
Palestine 110 92.3

Average Weekly 
Work Hours 

Average Monthly 
Work days

Place of Work 2015 2016 2015 2016
West Bank 94.1 98.1 80 88.5
Gaza Strip 61.9 61.6 46.2 45.0
Israel and the settlements 198.9 218.0 200 200.0
Palestine 103.9 109.3 84.6 90.0

Figure 2-9: The Average and Median Daily Wage 
(NIS) in Palestine, (Q1 2014- Q2 2016)   

Q4, 2015 Q4, 2016 2015 2016
West bank Males 16.7 14.2 15 15.5

Females 26.7 28.5 26.7 29.8
Total 18.7 16.9 17.3 18.2

Gaza Strip Males 32.3 33.2 35.9 34.4
Females 60.5 64.4 59.6 65.2

Total 38.4 40.6 41 41.7
Palestine males 22.3 21.0 22.5 22.2

Females 39.7 43.9 39.2 44.7
Total 25.8 25.7 25.9 26.9

wage, which is about NIS 748 monthly in the Gaza Strip compared 
with NIS 1,068 in the West Bank (For more information about this 
issue, check Monitor issue no. 45- Box 2, on the application of the 
minimum wage decree).
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3- Public Finance 1

Public Revenues

Quarter 4: During Q4 2016, net public revenues and grants 
increased by 28% compared to the previous quarter, reaching 
around NIS 4.5 billion. This is attributed to the significant 
increase in clearance revenues (reaching around NIS 2.2 bil-
lion, an increase by 48.2%) and the increase in total domestic 
revenues by about 28.1%, reaching NIS 3.7 billion. In addi-
tion, foreign aid and grants increased in this quarter by about 
27.3% compared to the previous quarter, reaching NIS 819.3 
million (Table 3-1). Markedly, tax refunds during the quarter 
reached NIS 118.5 million compared with NIS 96.3 million 
in the previous quarter. As a result, net public revenues and 
grants reached around NIS 4.4 billion during Q4 2016, com-
pared with NIS 3.4 billion in the previous quarter.  

Table 3-1: Grants and Foreign Aid to the PA 
(NIS million)

Item 2015 2016
Q4 Q3 Q4

Budget support 586.4 552.7 516.6
-  Arab grants 237.2 3.6 237.7
-  International donors 349.2 549.1 278.9
Developmental funding 92.9 91.0 302.7
Total 679.3 643.8 819.3

Annual Comparison: Total domestic and clearance revenues 
have risen significantly in 2016 compared with the previous 
year. A big portion of this increase is attributed to the increase 
in non-tax revenues by 138.4% (reaching around NIS 2.3 mil-
lion) compared with previous year. This has been the outcome 
of the partial settlement of the clearance and electricity agree-
ment with Israel (which was recorded under non-tax revenues 
item instead of the clearance items- for more information refer 
to the previous issue of the Monitor), in addition to revenues 
from licensing fees of the Palestinian Telecom company (NIS 
558 million). In addition, clearance revenues increased by 
11.6% to around NIS 8.9 billion, whereas tax revenues in-
creased by 1.6%, amounting to NIS 2.4 billion. On the other 
hand, foreign aid and grants declined by 5.9% during the year 
compared with the previous year, to NIS 2.9 billion. The over-
all result was an increase in net public revenues and grants by 
14.7% compared with the previous year, reaching NIS 16.4 bil-
lion (Table 3-2).   

Public Expenditure 

Quarter 4: Public expenditure declined by 7.2% during Q4 
2016, compared to the previous quarter, reaching NIS 3.2 bil-
lion, due to the decrease in the wages and salaries bill and net 
lending, whereby the former declined by about 32.5% 
amounting to NIS 1,2 billion, while the latter decreased by 
about 25.5% compared with previous quarter, reaching NIS 
224 million. It should be noted that this quarterly decline in 
the wages and salaries bill reflected the fact that in September 
the PA paid in advance the salaries of October, which result-
1  The source of data in this section:  MOF, Monthly Financial Reports 2015- 2016: 

Financial Operations, Expenditure and Revenues, and sources of Funding.

ed in this decrease in this item in Q4 compared with the 
previous quarter. In contrast, non-wage expenditure in-
creased by 20.4% reaching NIS 1.4 billion, and developmen-
tal expenditure increased by 79.6% compared with the previ-
ous quarter reaching NIS 306.6 million (Table 3-2).
Annual comparison: Public expenditure of 2016 stood at NIS 

Table 3-2: Summary of the PA Financial Position, 
2015-2016 ( NIS million, Cash Basis)

Figures between brackets indicate negative value.

2015 2016 Change (%)
Total public revenues and 
grants (net)

14,335.4 16,444.3 14.7

Total public revenues (net) 11,230.7 13,523.5 20.4

- Domestic revenues 3,542.2 5,023.2 41.8
- Clearance revenues 7,953.0 8,872.5 11.6
- Tax refunds (-) 264.5 372.2 40.7
Current expenditure and 
net lending

13,306.4 13,935.9 4.7

- net lending 1,169.2 1,029.3 (12.0)
Current account (2,075.7) (412.3) (80.1)
Developmental expenditure 686.8 824.2 20.0
Total account (before grants 
and aid)

(2,762.5) (1236.5) (55.2)

External grants and aid 3,104.7 2,920.8 (5.9)
- For budget support 2,757.2 2,317.6 (15.9)
- To support developmental 
projects

347.5 603.0 73.5

Balance of account (after 
grants and aid)

342.2 1,684.3 392.1

14.8 billion (an increase of 5.5% over the previous year), as a result 
of the increase in all public expenditure components, except for 
net lending (Table 3-2). The wages and salaries bill of NIS 7.3 bil-
lion was an increase of 7.2% compared with the previous year. 
Non-wage expenditure increased by 4.6%, amounting to NIS 5.4 
billion, while developmental expenditure increased by 20% during 
2016, reaching NIS 824.2 million. Net lending decreased by 12%, 
reaching NIS 1 billion.  

Fiscal Surplus/Deficit

Quarter 4: Developments on both the revenue side and ex-
penditure side during Q4 2016, have led to augmenting the 
total deficit (before grants and aid), which stood at NIS 333.7 
million (or 2.6% of GDP). Grants and foreign aid reduced the 
deficit to about NIS 1153 million (on cash basis), equal to 
9.1% of GDP during the same quarter (Figure 3-3).

Annual Comparison: The growth in net public revenues 
during 2016 (20.4%) which was larger than that reported in 
public expenditure (6%), reduced the total budget deficit (be-
fore foreign aid and grants) by around 55.2% to NIS 1.2 bil-
lion compared with 2015. After grants and foreign aid the 
total surplus (on cash basis) increased by four times to about 
NIS 1.7 million, despite a decline in foreign aid and grants by 
6% between 2016 and 2015 (Table 3-2). According to the 
Ministry of Finance (MoF) data, total deficit before grants 
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Figure 3-1: Structure of Public Revenues (NIS million)

Figure 3-2: Structure of Public Expenditure (NIS million)

Figure 3-3: Government’s Financial Account as % to 
Nominal GDP 9%

and aid decreased (on commitment basis) from 11.3% of 
GDP in 2015 to 8.1% in 2016. 

Government Arrears

Quarter 4: During Q4 2016 the government arrears rose significant-
ly reaching around NIS 1.5 billion (Table 3-3), which is more than 
double of the arrears in the previous quarter. This is due to the wag-
es and salaries arrears amounting to NIS 719.4 million during Q4, 
noting that the government repaid about NIS 17.6 million in of allo-
cated arrears payments (for the benefit of local government units).

Annual Comparison: Throughout 2016, the government accu-
mulated arrears were NIS 3 billion, whereas the government 
paid off NIS 2.1 billion of these arrears during the year, which 
diminished the PA’s net arrears to NIS 835.8 million. Thus, the 
overall PA accumulated arrears increased by the end of 2016 by 
7.6% compared with the end of the previous year, reaching NIS 
11.8 billion. 

Table 3-3: the PA’s Accumulated Arrears (NIS million) 

Item 
2015 2016
Q4 Q3 Q4

Tax refunds 158.6 (8.9) 6.7
Wages and salaries 852.2 164.7 719.4
Nonwage expenditures (private sector) 269.1 418.2 627.1
Development expenditures 48.3 134.7 159.1
Provisional payments 107.7 22.8 (17.6)
Total arrears 1,435.9 731.5 1,494.7

Figures between brackets indicate negative value

Public Debt

During Q4 2016 public debt reached approximately NIS 9.6 billion, 
registering a slight decline (0.2%) compared to the previous quarter, 
and by 3.5% compared to the corresponding quarter of 2015 (Table 
3-4). 2 The percent of public debt (excluding accumulated arrears) 
to GDP was 18.5%. About 58% of the debt was domestic debt 
against 42% foreign debt. While interest paid on debt reached about 
NIS 55 million during Q4 2016.

2  It should be stated that public debt, denominated in USD has decreased during Q4 
2016 by about 2.7% compared with the previous quarter, and by about 2.1% compared 
with the corresponding quarter 2015, reaching around US$ 2483.8 million.   

Table 3-4: Palestinian Government Accumulated 
Arrears (NIS million)* 

* figures differ slightly when calculated in US$ due to changes in exchange rate. 

Item
2015 2016
Q4 Q3 Q4

Domestic debt 5,726.80 5,606.4 5,541.4
- Banks  5,674.50 5,554.1 5,489.2
- Public institutions 52.3 52.3 52.3
Foreign debt 4,181.30 3,967.8 4,017.7
Total public debt 9,908.10 9,574.2 9,559.2
Paid interest  42.6 57.3 54.8
Public debt as  % to nominal GDP 19.1% 18.3% %18.5
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Box 2: Arrears and Public Debt

The Palestinian government does not control many of its revenue sourc-
es. Israel controls the flow of clearance revenues (which account for 
about 55 percent of total government revenue) as well as crossings and 
borders, not to mention its other restrictions to the Palestinian econo-
my. The flow of grants and aid (which make up about 20 percent of 
government revenues) is closely linked to external conditions as well as 
the security and political context. Further, the Palestinian government 
has obligations related to wages, salaries and other current and develop-
mental expenses. As the government always runs a budget deficit (with 
the domestic revenues lower than expenditures), and as clearance reve-
nues and international aid are usually unstable, the Palestinian govern-
ment has to accumulate arrears (outstanding debts) and borrow from 
the banking sector basically to meet its instantaneous obligations. 

The Palestinian government accumulated arrears reached NIS 
2,970.1 million in 2016, but during the year it repaid around NIS 
2,134.3 million (including NIS 1,214.9 million accumulated in pre-
vious years). This has lowered the net arrears accumulation to about 
NIS 835.8 million (or USD 213.8 million).

Figure 1 projects the development of the government net arrears 
during the 2012-2016 quarters across various sectors. As clearly 
shown, there has been a steady increase in the net value of arrears 
over the quarters, with the largest proportion owed to private sec-
tor goods and services suppliers, ahead of salary and wage arrears.

The net arrears accumulated in 2016 increased by 7.6 percent over 
2015 and reached NIS 11,843.1 million (USD 3.165.1 billion) or 
23.6 percent of nominal GDP in 2016. To address the problem, the 
Government has of late started to issue promissory notes (see the 
Box on promissory notes below).

Figure 1: Government net arrears (in NIS million)
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Government debt at the end of 2016 totaled NIS 9,559.1 million 
(USD 2,483.8 million dollars) or 18.5 percent of nominal GDP 
during the same year. Taken together, the accumulated arrears and 
the government debt produce a public debt ratio of 42.2 percent. 
This is natural as the arrears are also considered financial obliga-
tions the government has to pay. The ratio is higher than the pub-
lic debt threshold, which the Public Debt Law set at 40 percent of 
nominal GDP.

Wasim Safi, PMA researcher 

4- The Banking Sector1 

Number of Banks and Accounts 

By the end of 2016, there were 309 licensed banks (including all 
branches) operating in Palestine, 252 banks in the West Bank and 
57 banks in the Gaza Strip. The number of accounts was about 3.1 
million; 1.9 million account in locally owned banks and 1.2 mil-
lion in foreign chartered banks. Net assets (liabilities) increased by 
3.4% compared to the previous quarter reaching US$ 14,068 mil-
lion. Table 4-1 shows the evolution of Banks’ assets and liabilities.

Assets

The net assets (liabilities) of banks increased by 0.9% by the end 
of Q4 2016 and by 12.6% compared with the previous year, to-
taling USD 14.2 billion. 12.6% The main components (PMA de-
posits, cash and precious metals, investment and other assets) all 
saw some declines as detailed below (see Table 4-1).  

Credit Facilities

Quarter 4: Credit facilities constituted the largest share of 
banks’ assets (about 48.4% of total assets) by the end of Q4 
2016. During this quarter total direct credit facilities rose by 
about 3% compared to previous quarter, reaching around 
US$ 6.9 billion (Table 4-1).

Annual Comparison: Credit facilities increased by 17.9% 
year-on year (equivalent to US$ 1 billion) reaching US$ 
6,865.9 million. Figure 4-1 shows the distribution of these 
facilities, whereby 82% of facilities were loans, and 17.4% 
were overdraft accounts. By currency, the US dollar contin-
ued to account for the biggest share of credit facilities (49.1%), 
compared to 35.8% granted in Shekel and around 14.2% in 
Jordanian Dinar. Notably, the percent of facilities granted in 
JOD has declined between the two years, while the West 
Bank maintained its dominance over 87% of the total facili-
ties, compared to 13% for the Gaza Strip. 

The figure 4-1 shows as well, that credit facilities granted to the 
public sector were 20.7% (compared with 25% in the previous 
year).

A newly released report by the World Bank shows that loans 
granted to PA’s employees increased by 50% in 2016 compared 
with 2015, reaching US$ 1.3 billion. Table 4-2 shows exposure 
of banks operating in Palestine to the PA loans and its em-
ployees loans. Bank loans granted to the PA and its employees 
were US$ 2.7 billion, constituting around 40% of total bank 
credits. The PA’s debt to banks constitute 84% of banks capi-
tal, noting that the PMA recommends  that credit granted to 
the PA should not exceed 100% of banks’ capital. The PA’s 
debt to banks, together with the value of PA employees’ debt, 
constitute 164% of banks’ capital. Although this percent de-
clined by 6.5 percentage points by the end of Q3 and the end 
of 2016, it is still considered a high level of exposure.2  

1  The source of data in this section: PMA, 2016. The Consolidated Balance Sheet for 
Banks, List of profits and losses, PMA database.

2  World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee
      May 4, 2017.
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Figure 4-1: Distribution of Total Direct Credit 
Facilities (US$ million)

Figure 4-2: Total Credit Facilities by sector, Q4 2016 (%)

Table 4-1: Consolidated Balance Sheet for Licensed
 Banks Operating in Palestine (US$ millions) 

Item*
2015 2016
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Total assets 12,602.3 13,143.6 13,599.6 14,068.3 14,190.1

Direct credit facilities 5,824.7 6,137.3 6,404.9 6,666.4 6,865.9
Deposits at PMA & 
Banks 3,870.3 3,976.6 4,117.9 4,055.3 4,270.5

Securities portfolio 
for trading and 
investment 

952.7 900.6 943.0 1,051.2 1,206.7

Cash and precious 
metals 1,083.2 1,141.5 1,074.2 1,204.4 991.2

Other assets 871.4 987.6 1,059.6 1,091.0 855.8
Total liabilities 12,602.3 13,143.6 13,599.6 14,068.3 14,190.1
Total deposits of the 
public (non-bank 
deposits)**

9,654.6 10,054.7 10,202.6 10,432.6 10,595.7

Equity 1,461.7 1,483.2 1,495.2 1,624.4 1,683.6
Deposits of PMA 
and Banks (bank 
deposits)

852.0 909.1 1,103.9 1,152.0 1,139.9

Other liabilities 182.8 228.8 329.2 358.8 269.6
Provisions and 
depreciation 451.2 467.8 468.8 500.4 501.3

* Items of the table are totals (including provisions).

** Non-bank deposits include the private and public sectors’ deposits.

Deposits

Quarter 4: By the end of Q4 2016, the total deposits of the 
public (non-banks deposits) reached about US$ 10,595.7 mil-
lion, achieving a growth of 1.6% over the previous quarter. 
Figure 4-3 shows the distribution of public deposits by type, 
depositor, and currency, showing that there was no signifi-
cant change over the last consecutive quarters of 2016.
 
Annual Comparison: By the end of 2016 total deposits of the 
public increased significantly, by 9.7% compared with 2015. 
Deposits constituted 74.7% of banks liabilities. This increase 
is attributed to growth in the private sector’s deposits (resi-
dent and non-resident) by 10.3% (constituting 93.6% of total 
deposits), and by 2.7% in the public sector deposits during 
the year. By region, the West Bank share of total deposits was 
90%, compared to a 10% share for the Gaza Strip. The US 
dollar dominated public deposits (around 37% of the total), 
followed by the Shekel (33%), ahead of Jordanian Dinar 
(25%). 

Profits of Banks 

Quarter 4: Table 4-3 below presents the income of banks and its 
sources during 2016. It shows that revenues increased during 
Q4 2016 by about 11% (around US$ 14.4 million), while expen-
diture increased by 12.9% (around US$ 12.6 million) compared 
to the previous quarter. This resulted in an increase in banks’ 
profits by 5.4% over the consecutive quarters, and a drop by 
12% compared with the corresponding quarter 2015. 

Figure 4-3: Distribution of Public Deposits (US$ million) 

Table 4-2: Banks exposure to PA (% of banks capital)

Q4 2015 Q3 2016 Q4 2016
Loans to PA 99.4 90.7 84.1
Loans to PA employees 70 76.8 77.2
Promissory notes - 2.6 2.4

169.4 170.1 163.7
IMF - Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 10, 2017
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Annual Comparison: Aggregate bank profits increased during 
2016 by 11.4% compared with previous year, reaching US$ 148.9 
million, equivalent to 9% of banks capital.

Table 4-3: Sources of Revenues and Expenditure 
of Licensed Banks (US$ millions)

Item*
2015 2016
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Net revenues 129.8 138.4 143.5 131.0 145.4

Interests 88.3 98.4 101.5 98.0 103.1
Commissions 24.0 24.2 24.6 22.9 26.4
Other operating revenues 16.9 15.8 17.4 10.1 15.9
Expenses  89.8 96.1 105.5 97.6 110.2
Operating expenses and 
tax allocations 78.2 86.3 91.3 87.2 97.7

Tax 11.5 9.8 14.2 10.4 12.5
Net income* 40.0 42.3 38.0 33.4 35.2

*net income = net revenues - expenses

Interest Rates

Quarter 4: Average interest rates on deposits of the three ma-
jor traded currencies in Palestine rose during Q4 2016, while 
they declined on loans granted in Dollar and Shekel, and rose 
on loans granted in Dinner.

Annual Comparison: Figure 4-4 presents average interest 
rates on deposits and loans of the three traded currencies in 
Palestine during 2016. The figure shows a decline in average 
interest rates on loans in the three currencies (JOD, US$, 
NIS) in 2016 compared with previous year, reaching 6.34%, 
5.87% and 6.94% respectively.  On the other hand, average 
interest rates on deposits in Dinars and Dollars increased 
(reaching 2.28% and 1.01% respectively), while it declined on 
Shekel deposits to 1.49%. 

These changes resulted in a decrease in the interest margin 
(the difference between loan and deposit interest rates) 
during the year compared with 2015, reaching 4.06 for Jorda-
nian dinar and 4.86 for US dollar and 5.45 for the Shekel.

Clearence 

Quarter 4: The number of cheques submitted for clearance 
rose by 12% by the end of Q4 2016 compared to the previous 
quarter reaching 152 billion cheques, and consequently its 
value increased reaching US$ 3.5 billion. This was accompa-
nied with an increase in the number and value of returned 
cheques by 8.4% and 9.1% respectively, reaching 170,000 
cheques at a value of US$ 237 million. 

Annual Comparison: The number of cheques submitted for 
clearance during 2016 was 5.64 billion cheques rising by 
10.8% compared to the previous year. By the end of the year, 
the value of these cheques increased by 14.0%, reaching 
around US$ 12,691.5 million. On the other hand, the number 
and value of returned cheques increased by 13.1% and 24.1% 
respectively during the study period, reaching 608,601 
cheques at a value of US$ 831.5 million.

Figure 4-4: Average Interest Rates on Deposits and 
Loans in Palestine by Currency, 2016 (%)

Figure 4-5: Geographical Distribution of SCIs Granted 
Loans, by the end of 2016 (%)

* Other includes Tubas, Salfeet, Jerusalem, Dora, Deir al Balah, and al Remal 
governorates, in addition to the main branch. 
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Specialized Credit Institutions (SCIs)

Quarter 4: The number of specialized credit institutions (SCIs) by 
the end of Q4 2016 was 85 (13 institutions and 72 branches), an 
increase of one institution and two branches compared with the 
previous quarter. The loans granted through SCIs and number of 
clients increased by 9% and 6.8% respectively between the two quar-
ters (Table 4-4).

Annual Comparison: The value of loans granted through 
SCIs was US$ 199.4 million during 2016, an increase of 
45.9% compared with 2015 (69% in the West Bank, and 31% 
in the Gaza Strip). SCIs offered 583 job opportunities and the 
number of active clients increased by 32% during the year 
reaching 68,912 clients. 

By region, loans were centralized in Nablus, Ramallah and Al 
Bireh, Gaza and Hebron governorates respectively, which 
have together received about half of the total loans portfolio 
(Figure 4-5). The biggest share of these loans were invested in 
the real estate sector (30%), followed by the commercial sec-
tor (25%). The share of the industrial and tourism sectors 
remained the same (4.9% and 4.6% respectively). 
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Box 3: Non-performing Loans

A nonperforming loan is the sum of money granted by banks to some 
of their customers who are unable to pay the debt or interest on time. 
Based on default time periods, nonperforming loans are classified by 
the PMA into 1) Substandard loans, upon which the debtor has not 
made his scheduled payments for a period of 89-180 days, require 
provisions of 20 percent of their value; 2) Doubtful loans, which are 
181 to 360 days overdue, require provisions of 50 percent of their 
value; and 3) Losses, which are overdue by more than 360 days, re-
quire provisions of 100 percent of their value. A distinction is made 
between the total value of non-performing loans and net non-per-
forming loans, with the latter being the total non-performing loans 
minus the amounts allocated by banks to meet the risk of defaulting. 

Data obtained from banks show that at the end of 2016, the total 
non-performing loans in licensed banks in Palestine reached USD 149.7 
million (a rise of 20 percent over 2015), which is only 2.2 percent of total 
credit facilities (see Figure 1). This ratio is one of the lowest in the region 
(in 2015, the ratio was 4.9 percent in Jordan and 7.1 percent in Egypt), 
owing to the banks efficiency in investing resources and the PMA role in 
building the infrastructure for the Palestinian banking system.

Figure (1): Non-performing loans, 2012-2016

In 2016, the net value of non-performing loans reached USD 51.1 
million or 3 percent of banks capital, suggesting that the non-re-
covery of these loans will not cause solvency problems for the 
banks. The ratio of provisions to total NPLs was 65.8 percent, 
another indicator that the banks’ credit portfolio is largely im-
mune to expected losses (see Figure 2).

By default time, 70 percent of NPLs in 2016 were classified as losses, 
which increased in 2016 by USD 2.1 million over 2015. Since the 
likelihood of recovering a large portion of these loans is very low, 
reducing the proportion and value of this type of non-performing 

loans is a challenge that the banks have to address to account for a 
higher percentage of losses that might ensue in conditions of sharp 
economic stagnation and a large deficit in the government budget. 

Figure (2): Provisions for non-performing loans

The figures indicate that in 2016 the shares of substandard loans 
and doubtful loans were 16 percent and 14 percent, respectively. 
Figure 3 shows the distribution of non-performing loans by type. 

Figure (3): Non-performing loans by type (in USD millions)

Abeer Abu Zeitoun, PMA researcher 
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5- The Financial Sector (Non-banking)1 

The Securities Sector

Quarter 4: By the end of Q4 2016, the volume of shares listed on 
the Palestine Stock Exchange (PEX) declined by 24% compared 
to Q3 2016. This accompanied an increase in the value of trad-
ed shares (Table 5-1), while   the market value of traded shares 
increased slightly by the end of Q4 by 2.4% compared with Q3.

Annual Comparison: By the end of 2016, the market value of 
shares listed on the Palestine Stock Exchange (PEX) amounted to 
US$ 3.39 billion, achieving an increase by 1.6% compared to pre-
vious year. This is equivalent to 25% of GDP at current prices. 
The total number of traders in the stock market remained un-
changed between 2016 and 2015, reaching 72,418, mostly Pales-
tinians as Table 5-1 shows.

On the other hand, the value of traded shares increased sig-
nificantly by the end of 2016 by 39% compared with the end 
of 2015. This is ascribed to the increase in the volume of 
traded shares (by 32.9%), the rise in the share prices of some 
listed companies (specifically the banking sector companies), 
listing shares of new company on PEX, and finally raising the 
capital of some listed companies during the year, through 
secondary issuance or transferring some retained earnings to 
the capital. Figure 5-1 illustrates the distribution of market 
capitalization by trader type. The figure shows that compa-
nies’ share was 40% (amounting to US$ 1,366 million) com-
pared with 29% for individuals (US$ 969 million).

Insurance Sector 2

By the end of 2016, gross written insurance premiums totaled 
US$ 195.6 million, rising by 18.7% compared to 2015. This in-
crease is due to a recent order released by the Palestinian Capital 
Market Authority (PCMA) in 2016, obliging insurance compa-
nies to apply the minimum premium for insuring vehicles. On 
the other hand, net compensations incurred by the insurance 
sector increased by 11.1% by the end of 2016 compared to 2015. 
Total investments of insurance companies totaled US$ 192.7 
million, achieving a rise by 9.1% during the year (Table 5-2). 

1  The source of the figures in this section: Palestinian Capital Market Authority 
(PCMA), 2016 and Palestine Stock Exchange (PEX), 2016.

2  The insurance sector data do not include Al Ahllia Insurance company.

Table 5-1: Some Financial Indicators on the Trading 
Activity in PEX

Figure 5-1: Distribution of Market Capitalization by 
Trader Type (as of the end of 2016) (US$ million)

Figure 5-2: Distribution of the Components of the 
Insurance Portfolio by the insurance sector activities 

(as of the end of 2016)

2015 2016
2015 2016

Q4 Q3 Q4
Volume of Traded 
Shares (million share)

64.75 55.83 42.37 175.23 232.82

Value of Traded 
Shares (US$ million)

117.32 96.81 105.94 320.39 445.15

Market Capitalization 
(US$ million)

3,339.2 3,313 3,390.12 3,339.2 3,390.12

Total number of 
Traders 72,883 72,661 72,418 72,883 72,418

-Palestinian 69,434 69,225 69,007 69,434 69,007
-Foreigners 3,449 3,436 3,411 3,449 3,411

Figure 5-3: Distribution of Insurance Portfolio by 
Working Company in Palestine (as of the end of 2016)
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Table 5-2: Some Financial Indicators of the Insurance 
Sector in Palestine (US$ million) 

2015 2016
2015 2016

Q4 Q3 Q4
Gross written premiums 30.2 45.5 43.3 1648. 195.6
Total investments of 
insurance companies

176.7 187.4 192.7 176.7 192.7

Net compensations 
incurred by the insurance 
sector

23.1 26.1 27.1 96.2 106.8

Retention ratio 92.1% 89.5% 95% 83.9% 83.5%
Claims ratio 83.1% 64% 65.7% 69.7% 65.5%

     
As figure 5-2 shows, there is a significant concentration of 
vehicle insurance in the insurance portfolio in Palestine, con-
stituting 61% of the total insurance portfolio by the end of 
2016. Figure 5-3 on the other hand, presents the market share 
of insurance companies, where two companies out of the 
eight working companies dominate 48% of gross written pre-
miums in the Palestinian insurance sector during 2016.

Financial Leasing 

By 2016, the number of leasing companies registered with 
PCMA stood at 11 companies. The sector thrived during 
2016 compared with its performance during 2015. Contracts 
value increased by 54% and their number increased by 66% 
compared with 2015 (Table 5-3). What makes 2016 a special 
year is the diversification of leasing portfolio, as the leasing 
assets included 11% productive assets and heavy machinery, 
in addition to 89% vehicles.  

This trend is ascribed to the increased completion between 
working companies, and wide campaigns that aimed to in-
crease citizens’ awareness about financial leasing activities, in 
addition to increased role of international organizations pro-
viding funding resources to leasing companies at relatively 

Figure 5-4: Geographic Distribution of Financial Leasing 
Contracts, by Number (2016) (%) 
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Table 5-3: Total Value and Number of Financial 
Leasing Contracts

Total Value of Financial Leasing 
Contracts (US$ million)

Total Number of Financial 
Leasing Contracts

2015 2016 2015 2016
Q1 11 17 225 374
Q2 16 32 317 637
Q3 20 21 340 466
Q4 16 27 324 524
Total 63 97 1,206 2,001

   

The insurance sector is an important component in any economy 
because of the role it can play in economic development, in addi-
tion to its contribution to social protection by providing insurance 
coverage appropriate to the needs of individuals and economic 
facilities. Furthermore, the insurance sector plays a development 
role in terms of direct and indirect organizational investment      
operations as well as in the generation of liquidity and investment 
returns required to meet the sector’s obligations towards policy-
holders and those covered by the system according to time frames 
consistent with the insurance liabilities and the composition of the 
insurance portfolio.

After the creation of the PA in 1994, the management of the insur-
ance sector in Palestine came under the responsibility of the Min-
istry of Finance. When four new insurance companies set up in 
the Palestinian market in 1993-1994, several branches were creat-
ed and many insurance agents started operating in the West Bank 

Box 4: Palestinian Insurance Sector: Obstacles and Prospects

and Gaza Strip. The first Palestinian insurance company had been 
established before that, the Arab Insurance Company, which had 
operated as an agent for a foreign insurance company since 1969 
before it became an independent insurance provider in 1975.

The Palestinian insurance sector faced many difficulties due to the 
absence of a  legal framework regulating its activities. In 2004, the 
Palestinian Capital Market Authority was established and became 
the body authorized by the Insurance Law No. 20 of 2005 and its 
secondary legislation to regulate and supervise the insurance sec-
tor. Today, 9 licensed insurance companies operate in Palestine 
through 122 branches and offices with 1,163 employees and a net-
work of 216 agents and producers. Since its inception, the Capital 
Market Authority has developed detailed plans and policies aimed 
at improving the insurance sector by building the legal and regu-
latory systems and enhancing supervisory processes.

low costs, and the banks increased confidence in this sector, 
which reflected in the form of increased credit facilities. By 
region, Ramallah governorate held the largest share of finan-
cial leasing contracts (34.9%), followed by Nablus and He-
bron governorates as shown in Figure 5-4.  
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The Palestinian insurance sector operates in a context of challeng-
es that restrict its growth and contribution to economic develop-
ment. The challenges can be classified into three types:  

Demand side challenges

The weak public knowledge of financial issues, especially insur-
ance, is one of the most important determinants to growth in the 
demand for insurance services and products in Palestine. The re-
sults of the study of financial inclusion in Palestine indicate that 81 
percent of the adult population in Palestine has poor financial 
knowledge. 1 

Insurance products and services are different from other financial 
services, and thus they directly affect the demand for insurance 
services. In principle, people pay the price of an insurance policy 
against a particular risk. In other words, a person pays a sum of 
money for an indemnity service that becomes due should that type 
of risk occur, and in most cases that risk does not occur. In the real 
world, however, what happens does not often correspond to the 
natural context typical for judging the quality of insurance ser-
vices. Naturally, the people who pay for insurance services do care 
about the value of the premium without deliberating the size of 
the insurance coverage or the conditions and exceptions in the 
insurance policy. Hence, brand awareness is an important factor in 
stimulating the demand for insurance products and services. This 
is one of the biggest challenges facing the insurance sector in Pal-
estine and one of the root causes for the lack of growth in demand 
for insurance products. The weak insurance awareness may result 
in inadequate appreciation of the economic value and social pro-
tection that figures in risk shifting and risk distribution.

The supply side challenges

The concentration of the Palestinian insurance portfolio in a spe-
cific product (vehicle insurance) is one of the main challenges to 
the sector. This concentration has a negative impact on the finan-
cial sustainability, growth and development of insurance compa-
nies. In 2016, vehicle insurance accounted for 61 percent of the 
total insurance portfolio, which reached USD 195.6 million, far 
ahead of health insurance at 15 percent of the total portfolio. 
These two types accounted for 76 percent of the total insurance 
portfolio in 2016. 

Because vehicle insurance liabilities are short-term, insurance 
companies are forced to maintain sufficient liquidity or search for 
short-term investments to meet their obligations. Vehicle and 
health insurance products have low profitability as juxtaposed to 
other insurance products, which threatens the financial sustain-
ability of some companies if they do not pursue prudent public 
offering policies.

Equally challenging is having recourse to public offering of secu-
rities, leading to negative price competition, which is detrimental 
to both the insurance sector and the rights of the insured. Public 
offerings often weaken the capability of some companies to meet 
their insurance obligations because of poor liquidity, which usual-
ly makes these companies procrastinate in settling outstanding 

1   Financial Inclusion in Palestine, 2016. A study by MAS on behalf of the Capital 
Market Authority and the Palestine Monetary Authority.

insurance claims. It is thus the responsibility of the government to 
regulate the sector and its pricing policies to ensure that compa-
nies can meet their obligations, maintain adequate liquidity and 
possess the required solvency margin.

Challenges related to the environment

The Palestinian insurance sector faces a wide array of challenges 
largely related to the political situation, the internal political di-
vide, the gaps in the legal framework and law enforcement, partic-
ularly those that are outside the direct legal and supervisory con-
trol of the Palestine Capital Market Authority. 

The Palestinian insurance system of workplace injuries is an ex-
ample on weak enforcement. Under this compulsory insurance 
system, the Ministry of Labor is responsible for enforcing the law 
related to such injuries. Despite the absence of accurate published 
statistics, it is estimated that a large proportion of facilities do not 
insure their workers against workplace injuries. Such insurance is 
critical as it protects the workers and their families and maintains 
civil peace and social security. When companies do not insure 
their workers against injuries, they must pay for the treatment for 
such injuries as they occur, which makes them liable to insolvency 
when a compulsory insurance system does not exist. 

Another example is the spread of junkyard vehicles in the West 
Bank. Preliminary estimates by the Palestinian Traffic Police, the 
Palestinian Road Accident Casualties Compensation Fund and the 
Capital Market Authority show that 30 percent of vehicles on the 
roads are illegal (90,000 vehicles out of 300,000). 2

The Palestinian insurance sector possesses promising opportuni-
ties for growth and expansion if such obstacles are overcome. The 
rate of Palestinian insurance penetration (the share of insurance 
portfolio in GDP at current prices) is barely 1.3 percent, compared 
with 2.1 percent in Jordan, a country with comparable conditions. 
The 2015 insurance density (the per capita share of the total insur-
ance portfolio) was USD 53.2, compared to USD 102 in Jordan. 
Potential opportunities for growth in the Palestinian insurance 
sector, thus, do exist. This could be possible through vertical ex-
pansion (introducing new insurance products and services consis-
tent with the needs of the target groups) and horizontal expansion 
(targeting specific segments and business sectors).

Bashar Abu Za’rour, Capital Market Authority

2  “Towards a comprehensive and appropriate legal structure for the transport, com-
munication and insurance sectors”, a workshop held in August 2015 in cooperation 
between the Capital Market Authority, the Palestinian Federation of Insurance 
Companies and the Ministry of Transport and Communications.
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6- Investment Indicators 1

Building Licenses

Quarter 4:  The number of building licenses and licensed 
areas is an important indicator of investment activity. Figure 
6-1 shows the changes in the number of building license reg-
istrations and newly licensed areas of buildings. During Q4 
2016 the number of licenses reached 2,592, an increase of 
7.7% compared with previous quarter of the year. Licenses of 
non-residential buildings constituted 8% of the total licenses. 
On the other hand, licensed areas of buildings in Q4 2016 
amounted to around 1,233.5 thousand square meters, show-
ing a decline by 22% compared with the previous quarter 
(Figure 6-1). 

Annual Comparison: The number of building licenses issued 
during 2016 stood at 10,633 licenses, an increase of 15.4% 
compared with previous year. This increase was accompanied 
by an increase in licensed areas which amounted to 5,194 
thousand square meters, a growth of 30% compared with 
previous year (Table 6-1). The number of registered licenses 
does not include all building activities in the construction 
sector, and that a relatively large part of construction activi-
ties, especially in rural areas, is not registered or licensed.

Table 6-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine 

Number of licenses Licenses Areas (Thou-

sand m2)
2015 9,214 3,987.5
2016 10,633 5,194.0

Vehicles Registration

Since vehicle prices are high and vehicles are often purchased 
via bank loans, the number of vehicles registered for the first 
time is another indicator of the economic situation and ex-
pectations of the population. 

Quarter 4: During Q4 2016, the number of new and sec-
ond-hand vehicles (registered for the first time) in the West 
Bank was 8,136, an increase of 125 vehicles compared with 
the previous quarter, and of 1,136 vehicles compared with 
corresponding quarter 2015. 60% of registered vehicles 
during Q4 2016 are second-hand vehicles from international 
markets, 29% were new vehicles imported from international 
markets, while 10% are second-hand vehicles imported from 
Israel (Table 6-2).

Annual Comparison: During 2016, the number of new and 
second-hand vehicles registered in the West Bank for the first 
time was 31,000; 65% were second-hand vehicles from inter-
national markets, 26% were new vehicles from international 
market, and 9% were second-hand vehicles from Israel. It is 
noticeable that the number of new and second-hand vehicles 
registered in the West Bank increased by 18% in 2016 com-
1   The source of figures in this section: PCBS, 2017, Statistics on Building Licenses 

and the MOF, 2017, Palestinian Customs and Excise Dep.

Figure 6-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine

pared with 2015. This is attributed to the increase in new 
vehicles from international markets (25%), in second-hand 
vehicles from international market (18%), and in sec-
ond-hand vehicles from Israel (3%) (Table 6-2).

Table 6-2: New and Second-hand Newly Registered 
Vehicles, West Bank (Q3 2016)

Vehicles from 
international  
market (new)

Vehicles from 
international  
market (used)

Vehicles from 
the Israeli  

market (used)
Total

Q4 2015 1,715 4,490 795 7,000
2015 6,375 16,835 2,838 26,048
Q3 2016 2,067 5,214 730 8,011
Q4 2016  2,376  4,923  837  8,136 
2016 7,943 19,930 2,924 30,797
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In 2014, PA cumulative arrears to local suppliers totaled USD 695 
million. 1 As a result, many companies (particularly those supply-
ing health services, contracting and raw materials) were forced to 
borrow from banks with high interest rates to cover government 
default. This has created several financial problems for these sup-
pliers, brought them close to insolvency and increased their de-
fault on paying their debts to the banks. 

To tackle this problem, which weighed down on the private sector 
and weakened domestic production, the government started in 
March 2016 issuing promissory notes in order to repay part of the 
private sector’s dues. A promissory note is a financial instrument, 
which involves a written promise by the government to pay private 
sector creditors a definite sum of money. The payees can wait until 
the note reaches its maturity date. Alternatively, the payees may 
cash-in the promissory notes. The Monetary Authority has set an 
annual interest rate cap on cashing-in activities (8 percent on the 
NIS notes and a 6-month LIBOR rate plus 3 percent on USD 
notes). 

Since the launch of the promissory notes program, the govern-
ment has allocated a stock of NIS 704.8 million in deposits at three 
banks to redeem these notes.2  The value of the issued 6-month 
notes at the end of July 2016 was NIS 390 million, while the 2016 
12-month notes had a value of NIS 607.9 million, including NIS 
365.7 million paid out and NIS 242.2 million pending maturity 
date.3  The notes were issued based on specific criteria, most im-
portantly precedence and value of arrears. Claims exceeding NIS 
250,000 were deemed to meet the payment requirements. The Pal-
estinian government intends to continue the policy of issuing 
these notes in 2017 at a monthly rate of NIS 50-70 million, accord-
ing to the 2017 budget statement. 

Forecasts and caveats

These promissory notes are expected to bode well for the private 
sector and the Palestinian economy in case of government compli-
ance. The new system will increase the demand for government 
tenders and lower prices of these tenders, which will translate into 
higher employment and productivity in the private sector. The 
notes will also have positive effects on the local banking system, 
which will benefit from repayment of loans as well as from interest 
paid on cashing-in notes before their maturity date.  

Promissory notes, especially when they are cashed-in by banks, 
4increase banks’ exposure to the public sector. Data obtained from 
the World Bank show that as of January 2017, about two thirds of 

1  Source: IMF (2015): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Com-
mittee, May 18. http://www.imf.org/external/country/WBG/RR/2015/051815.pdf

2  These are the Arab Bank, the National Bank and Bank of Palestine. However, the 
note holder may cash-in the note from any local bank when the note reaches its 
maturity date or before that date. The local bank will then contact one of the three 
participating banks and cover the value of the note from the stock.

3   Source: Ministry of Finance, January 2017 (unpublished data).
4   World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 

4, 2017.

Box 5: Promissory Notes

the NIS 230 million total stocks of outstanding notes were cashed-
in and transferred to one of the participating banks.  On the other 
hand, the positive effects of issuing notes are largely contingent on 
the degree of commitment by the Palestinian government in issu-
ing and managing these notes. Covering the obligations when they 
are due increases the PA’s credibility and transparency, which en-
hances confidence in future financial transactions. However, the 
ability of the PA to meet its obligations is dependent on generating 
revenues, with the bulk coming from clearance revenues collected 
by Israel on behalf of the PA, in addition to grants and foreign aid. 
These sources are vulnerable to fluctuation and decline depending 
on the political situation. This prompted IMF experts to call the 
PA to record the stock in the fiscal accounts to cover payment for 
these notes, thus ensuring the credibility of these notes and main-
taining financial stability.

The PMA Position

The PMA has imposed a USD100 million limit on overall hold-
ings of promissory notes, and plans to increase the risk weight of 
promissory notes as it implements Basel II. One-third of banks are 
exposed to the PA or its employees for more than half of their 
portfolio. Banks held 48 percent of the stock of promissory notes 
as of end-June 2016. Collectively, these direct and indirect expo-
sures to the public sector represent around 174 percent of banks’ 
capital. This is of particular concern given the current financial 
position of the government. 5

Prepared by Wafa’ Bitawi, Research assistant at MAS

5   IMF (2016): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Committee, 
August 26.  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016WBGRR.pdf
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7- Prices and Inflation1 

The consumer price index (CPI) measures the prices of a 
selection of primary goods and services that reflect the aver-
age consumption pattern of families in an economy (this 
group of goods and services is the “consumption basket”). 
The average change in the CPI between the beginning and 
the end of a certain period measures the inflation rate, which 
reflects the average change in the purchasing power of fami-
lies and individuals. If we assume that nominal wages and 
salaries are fixed, an inflation rate of 10% per year means that 
the purchasing power of families and individuals will decline 
by the same percentage.

Quarter 4: Figure 7-1 shows two curves, the first measures 
the average change in CPI (right axis) based on its value in 
the base year 2010=100. The second curve measures (left 
axis) the percentile change in the CPI in each quarter com-
pared to its previous quarter, i.e. the quarterly inflation rate. 
During Q4 2016, the CPI was 110.34 compared with 111.11 
in Q3. This means that between Q3 and Q4 2016 the rate of 
inflation was negative (0.69%), i.e. decline in prices. 

The decline in the Palestinian CPI in Q4 is attributed to the 
decline in food and beverage prices by 2.4%, and the prices of 
alcoholic beverages and tobacco by 2.02%. In addition, Q4 
witnessed price deflation of 1.29%, compared with the corre-
sponding quarter 2015.

Annual Comparison: In 2016, the CPI declined by 0.22% 
compared with 2015.This is mainly due to decline in the 
housing commodity group by 2.61% (prices of house-used 
fuels decreased by 6.34% for liquid fuel, 4.47% for gas, and 
2.84% for electricity ) In addition, prices of commodities in 
the food and beverage group declined by 1.5% (fresh eggs 
decreased by 15.53%, fresh poultry meats by 9.6%, flour by 
6.62%). On the other hand, the cost to consumers of educa-
tion services increased by 3.09% during 2016 compared with 
2015, as well medical services, whose price increased by 
1.13% between the two years.  The figures show that the in-
flation rate during the last six years (2010-2016) reached 
10.75%,  and in 2016 was 42.87% above the annual average of 
2004. 

Wholesale Prices and Producer Prices 

Quarter 4: The wholesale price index -WPI (sale price to re-
tailers) decreased by 2.28% between Q3 and Q4 2016, be-
cause of the decline in wholesale prices of local goods by 
4.02% and increase in imported goods by 0.68%. The pro-
ducer price index- PPI (prices received by domestic produc-
ers) has risen by 0.13% between the two quarters, a result of 
the increase in prices of locally produced and consumed 
goods by 0.14%, and prices of locally produced and exported 
goods by 0.07% (Figure 7-2).

1   The source of figures in this section: PCBS, 2016, Price Indices Surveys. The pur-
chasing power was calculated incooperation with PMA.

Figure 7-1: Average CPI Change and the Inflation Rate 
Change (Base year 2010)

Figure 7-2: Evolution of Wholesale and Producer Price 
Indices (base year 2007)

Figure 7-3: Change in Purchasing Power, Q4 2016
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Annual Comparison:  In 2016, the overall wholesale price 
index -WPI increased by 1.62% compared with 2015. This is 
due to the increase in prices of commodities in the fishery 
group by 17.2%, and agriculture group by 2.45%. The in-
crease in wholesale prices is attributed to increase in whole-
sale prices of local goods by 2.67% and of imported goods by 
0.7% compared with previous year.

On the other hand, the producer price index- PPI has risen 
by 2.57% during 2016 compared with 2015, affected by the 
increase in prices of electricity and gas and air conditioning 
by 14.64%, and in the prices of water supply, sewage systems 
and waste management and treatment by 7.28%. The increase 
in producer prices is attributed to increase in producer prices 
of local goods by 2.75% and of locally produced and exported 
goods by 1.12% compared with the previous year.

Prices and Purchasing Power2 

NIS Purchasing Power: the rate of inflation in the economy 
measures the development in the purchasing power of all in-
dividuals who receive their salaries in NIS and spend all their 
income in that currency. CPI decreased by 0.68% in Q4 2016 
compared to the previous quarter, reaching 110.35, and de-
creased by 1.29% compared with the corresponding quarter 
2015. This means that the purchasing power of individuals 
who receive their wages and salaries in NIS improved be-
tween the third and fourth quarters of the year and compared 
with the corresponding quarter 2015, increasing by 0.22% in 
2016 compared with 2015.

US$ Purchasing Power: In Q4 2016 the US$ exchange rate 
against the NIS increased by about 0.60% compared with 
previous quarter, and declined by 1.26% compared with cor-
responding quarter. Therefore, the purchasing power of indi-
viduals who receive their salaries in US$ and spend all their 
income in NIS has improved during the fourth quarter com-
pared to the previous quarter by about 1.28% and by 0.02% 
compared with the corresponding quarter 2015. Since the JD 
exchange rate is pegged to the US$ exchange rate, the pur-
chasing power of the JD has seen almost the same develop-
ments as the US$. Regarding year-on-year change, the pur-
chasing power of individuals who receive their salaries in 
US$ declined by 0.91% in 2016 compared with 2015, because 
of an improvement in NIS purchasing power by 0.22%, and 
decline in US$ exchange rate by 1.13% (Figure 7-3).

2  The purchasing power is “the value of money as measured by the quantity and qual-
ity of goods and services that the per capita income can buy”. It is directly dependent 
on the income of the consumer and the change in prices and currency exchange rate 
(if the currency of income is different from the currency of spending). The change 
in Palestinian purchasing power (assuming income is constant) can be measured as: 
(average change in the exchange rate of the Shekel) minus (the rate of inflation).

Fresh chicken prices increased in February 2017 by 13 percent in 
Palestine (21 percent in the West Bank) compared with the first 
month of the year. The price of one kilogram of chicken, a major 
food item in the Palestinian territory especially for the poor, 
surged to more than NIS 20 in the major cities in the West Bank, 
which triggered public demands for government intervention. 

The poultry subsector (broilers, egg-producing chicken breeds, 
turkeys and rabbits) contributes about 45 percent to animal pro-
duction in Palestine. Around 57 million broiler chickens are con-
sumed in Palestine annually (66 percent in the West Bank). Local 
production in 2012 reached about 32 million chickens (70 percent 
in the West Bank and 30 percent in the Gaza Strip). Palestine 
bridges the difference between consumption and production with 
imports. In 2015, Palestine’s import of poultry from Israel was 
valued at about half a million dollars. 1 

Figure 1 shows a significant fluctuation in the monthly prices of 
chicken in Palestine. The statistical analysis shows a cyclic change 
in prices, with 6 breeding cycles per year on average (the average 
breeding cycle is 50 days). Prices rise at the harvest time and sta-
bilize at the beginning of a new cycle. 

The cyclical causes of price increases 
1.  Changes in production costs: The cost of raising broiler chickens 
increases in winter due to the additional heating costs and the high 
prices of broiler chicks and feed (which combined cost NIS 8-10 per 
kilo in winter), with the cost of feed alone accounting for 70 percent 
of the total costs of breeding.2  Moreover, broiler mortality usually 
peaks in winter (especially by the Newcastle disease), with mortali-
ty reaching 25 percent of new-born and young chicks. 3

1  Data were obtained from the Palestinian National Information Center: Livestock in 
the Palestinian Territory, the Palestinian Central Bureau of Statistics 2013: Agricul-
ture Statistics Survey and Palestinian Central Bureau of Statistics 2017: Registered 
Foreign Trade Statistics.

2  An interview with the sales manager of Palestine Poultry Company, Zahran Khar-
roub, on March 28, 2017.

3  An interview with the Director General of Marketing at the Ministry of Agriculture, 
Tarek Abu Laban, on March 23, 2017

Box 6: Fluctuation of Chicken Prices in Palestine

Figure 1: Quarterly consumer prices of fresh chicken 
(Q1 2010 - Q1 2017)  NIS / kg

 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2017: Consumer Price Survey, 2010 - 
2017. Ramallah, Palestine.
* Prices for the first quarter 2017 are the average prices for January and Febru-
ary only.
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2.  The demand for chicken increases during holidays and social 
occasions. 
3.  Broiler breeding cycle is short, while the costs for entry into 
and exit from production are low, which creates quick shifts in the 
domestic supply due to changes in costs.

As shown in Figure 1, the 2016 second quarter saw the prices of 
broiler chickens dropping to NIS 13.71 per kilogram, the lowest 
level since early 2010. Poultry hatcheries in Palestine produce only 
60 percent of the market needs.4  From Q2 on, the costs of produc-
tion rose significantly as farms of broody hens in Europe and Isra-
el were infected with avian influenza. In some accounts, the high 
cost of production together with the decline in prices in the sum-
mer and autumn of 2016 forced around one-third of broiler farm-
ers to exit the industry.5  

The Israeli factor

However, the instability in the Palestinian chicken market, espe-
cially in the West Bank, cannot be understood without accounting 
for the significant role of chicken smuggling from Israel. The West 
Bank market is often used as a dumping ground for Israeli surplus 
agricultural production. Israeli producers try to dispose of chick-
ens that are close to expiration or do not conform to Israeli speci-
fications (in terms of weight and shape) in the Palestinian market 
through local dealers who sell them at low prices, which forces 

4  Ibid. 
5  Ibid. 

local farmers to exit the industry. This, in turn, results in higher 
prices in subsequent production cycles. Due to the large Israeli 
production of chicken, which is six times the Palestinian produc-
tion, any small dumping/holding of supply in/from the Palestinian 
market shakes the stability of prices and domestic production. 

This analysis suggests that short-term partial solutions, e.g. 
through price controls, will not eliminate the root causes of the 
problem. Natural factors and changes in global prices of feed and 
broody hens are among the culprits. Also important are the short 
cycle of chicken breeding and the rapid entry and exit of produc-
ers from the market. Finally, smuggling from Israel significantly 
aggravates any market shake-up. All these determinants require 
careful assessments that should produce an integrated strategy to 
ensure higher stability in chicken prices.

Asala Moutair, trainee researcher at MAS
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8- Foreign Trade1 

Balance of Trade

Quarter 4: The value of registered merchandise imports2 
during Q4 2016 was about US$ 1,334 million, an increase of 
7.8% over the previous quarter and 6.0% compared with the 
corresponding quarter of the previous year. On the other 
hand, the value of merchandise exports did not exceed 19% of 
the value of imports, despite an increase of 11.6% compared 
with the previous quarter and of 7.6% compared with the cor-
responding quarter of the previous year. The difference be-
tween exports and imports means that the deficit in the mer-
chandise balance of trade amounted to US$ 1,081 million. 
The deficit has dropped slightly because of the surplus in the 
balance of service imports from Israel reaching US$ 4.1 mil-
lion (Figures 8-1 and 8-2).

Annual Comparison: During 2016, the value of registered 
merchandise imports was US$ 5,057 million, an increase of 
2.3% compared with the previous year. The value of merchan-
dise exports was US$ 929.4, an increase of 1.9% compared 
with 2015. As a result the trade balance deficit reached US$ 
4,128 million. A surplus in the services balance with Israel 
(US$ 21.4 million) brought down the deficit slightly. (Figures 
8-1 and 8-2).

Balance of Payments

The current account in the balance of payments is the net 
aggregate in three sub-balances: the balance of trade (net 
trade in goods and services), the balance of income (the net 
international transactions associated with income on factors 
of production, i.e. labour and capital), and the balance of cur-
rent transfers (international aid to the government and pri-
vate transfers).

Quarter 4: The deficit in the Palestinian current account (the 
balance of payments) reached US$ 356.1 million in Q4 2016, 
which is equivalent to 11% of GDP at current prices. The 
current account deficit resulted from a deficit in the trade 
balance of US$ 1,359.1 million, against a surplus in the bal-
ance of income of US$ 408.6 million (generated mainly from 
the income of Palestinian workers in Israel), and the surplus 
in the balance of current transfers by US$ 585.4 million 
(about one quarter of which generated from international aid 
to the government) (Table 8-1).

The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of US$ 354.5 million. This item (the capital and financial ac-
count) represents a debt on the national economy, as long as 
it has positive value. 

1  The source of data in this section: PCBS, 2017, Registered Foreign Trade Statistics, 
and PMA & PCBS, 2017, Palestinian Balance of Payment, Q3 2016.

2   Registered imports and exports are those registered in the clearance accounts of 
trade between Palestine and Israel and in the customs data (including direct trade 
with overseas markets). Add to that the agricultural goods  (which are registered by 
the Ministry of Agriculture). The registered trade figures are significantly lower than 
the actual figures of the Palestinian foreign trade. The actual figures are placed in the 
Palestinian balance of payments.

Figure 8-1: Imports and Exports of Registered Merchan-
dise (Q4 2015 and Q4 2016) (US$ million)

Figure 8-2: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel (Q4 2015 and Q4 2016) (US$ million)

Figure 8-3: Exports and Imports of Registered Goods 
(2015 and 2016) (US$ million) 
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Annual Comparison: The deficit in the Palestinian current 
account stood at US$ 1,348 million in 2016, which is less by 
35% compared with last year deficit. This resulted from the 
increase in current transfers (by 58%) in 2016 compared with 
2015. Despite a slight improvement in the trade balance defi-
cit, the balance of income declined by almost 8% (Table 8-1). 
The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of US$ 1,113.9 million. Theoretically, there should be a per-
fect balance between the current account deficit and the sur-
plus of capital and financial account, i.e. the net value of the 
two should be zero. However, because of lack of data or leak-
age there is often a difference between them, usually record-
ed under “errors and omissions”. It is noticeable that the value 
of this item has increased considerably during the last two 
years (Table 8-1). 3

Table 8-1: Palestinian Balance of Payments *
(US$ million)

2015 2016
2015 2016

Q4 Q4
1. Trade balance of  
goods and services** (1,319.0) (1,359.1) (5,199.6) (5,170.5)

- Net goods (1,091.6) (1,126.6) (4,300.5) (4,282.1)
- Net services (227.4) (232.5) (899.1) (888.4)
2. Income balance 430.2 408.6 1,712.2 1,578.6
3. Balance of current 
transfers 348.9 585.4 1,421.4 2,243.9

4. Balance of current 
account (1 +2 +3) (539.9) (365.1) (2,066.0) (1,348.0)

5. Net capital and 
financial account 706.6 354.5 2,451.1 1,113.9

6. Net errors and 
omissions (168.2) 10.6 (393.2) 231.5

* Data do not include that part of Jerusalem governorate, which was 
annexed by Israel following the occupation of the West Bank in 1967.

International Investments

At the end of Q4 2016, Palestine’s foreign assets totaled 
around US$ 6,138 million, 7.2% of which represent direct 
foreign investment, and 18.1% represent portfolio invest-
ments. On the other hand, total external liabilities amounted 
to about US$ 4,849 million, more than half of which were 
direct investments. The difference between assets and liabili-
ties means that the overseas investments by Palestinians were 
US$ 1,289 million higher than the investments of non-resi-
dents. A significant portion of these assets (64%) is deposits 
by Palestinian banks abroad. Figures indicate that foreign 
direct investments in Palestine outweighed actual Palestinian 
investments abroad by US$ 2,143 million (Figure 8-3).

3  Net omissions and errors in the table do not equal the difference between current 
account and the capital and financial account. This is because the PCBS added “ex-
ceptional funding” to “net omissions and errors” item.

Figure 8-5: International Investments Balance 
(Q4 2016) (Million US$) 

Figure 8-4: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel (2015 and 2016) (US$ million)
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In late March, 2017, on the sidelines of the 28th Arab Summit held 
in Jordan, Lebanon and Palestine joined the Agadir Agreement for 
free trade between the Arab Mediterranean Countries.1  The Aga-
dir Pact is a free trade agreement signed in 2004 by Egypt, Jordan, 
Morocco and Tunisia.  Article 30 thereto states that any Arab coun-
try, member of the Arab League and the Arab Free Trade Zone and 
linked to the EU through an Association or Free Trade Agreement, 
can apply for accession to the Agadir Agreement after the consent 
of the Committee of Foreign Ministers of the Agreement.2   

The Agadir Agreement seeks to establish free trade between Ar-
ab-Mediterranean counties; develop economic activities and improve 
employment; coordinate macroeconomic and sectoral policies; and 
bridge the gaps between legal systems in member states to create a 
favorable environment that would enable economic integration. 

Agadir Agreement, complementary to the Euro-Mediter-
ranean Partnership

The Agadir Agreement is by large complementary to the Barcelo-
na Declaration and the Mediterranean Initiative of the European 
Union in 1995, which gave rise to the Union for the Mediterra-
nean between the Arab countries in the Mediterranean Basin and 
the European Union.  The partnership agreements between the 
Mediterranean countries and the European Union,3 including the 
EU’s 1997 Interim Association Agreement on trade and coopera-
tion with the PLO, provided for setting up free trade zones be-
tween the individual countries and the European Union. The 

1  Technical Unit of Agadir Agreement. “The Committee of Foreign Ministers of the 
Agadir Agreement Approves Accession of Palestine and Lebanon to the Agreement.” 
Retrieved on April 4, 2017 from http://www.agadiragreement.org/DetailsPage/
AghadirAr/NewsDetailsAr.aspx?PID=1003

2   Paltrade, Trade Agreements, Agadir Agreement AA. Retrieved on April 5, 2017 
from https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements

3  A telephone interview with Mohamed Humaidan, Director of the Department of 
Trade in Services at the Ministry of Economy, on April 10, 2017.  

Box 7: Palestine’s Accession to the Agadir Agreement

agreements included the principle of bilateral accumulation. This 
principle holds that input originating in one country member of a 
preferential trade zone shall be considered as originating input in 
the other partner country and vice versa. For example, if a compa-
ny in Palestine imported textiles from the European Union coun-
tries, manufactured shirts and then re-exported them to Europe, 
the value added in the fabric and the shirts would be considered as 
originating in Palestine and therefore the shirts could be exempted 
from European customs.

However, the individual European partnership agreements with 
the Arab Mediterranean countries do not allow accumulating add-
ed value between the Mediterranean countries themselves. If a 
Palestinian company imports textiles from Egypt, for example, 
and manufactures shirts, these shirts will not be exempted from 
European customs if the value added in Palestine on these shirts is 
less than 70 percent. This gap is exactly what the Agadir Agree-
ment seeks to bridge.

The Agadir Agreement, once it creates a free trade area between 
its members, will allow the application of the principle of Diagonal 
Accumulation with the EU. If an Agadir Agreement State Party 
used inputs imported from another country to produce a specific 
product and exported the product to the EU, then the EU would 
give this product preferential treatment. In other words, the EU 
would consider the value added for the product the sum of the 
value for that product traded under the Agadir Agreement. 4 

 

Salam Salah, Research assistant at MAS

4  For more information on value added accumulation in European partnership agree-
ments, see Kanafani, N (2000).” Associating Palestine with European Eunion: the 
present framework and the way ahead”. Ramallah: Palestine Economic Policy Re-
search Institute-MAS.

Figure 1: Distribution of Arab League countries by trade agreements
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GDP has several drawbacks as a measure of economic and 
social progress and welfare. However, it remains the most 
widely used indicator of economic activity within a certain 
country and for comparisons between standards of living in 
different countries worldwide. Arthur Lewis (Nobel Prize 
Laureate, 1979) explains this paradox. According to his eco-
nomic theory, the per capita GDP, despite its drawbacks, re-
mains the best available indicator of welfare because it pro-
vides an opportunity for the individuals to control their own 
destiny. 

GDP is the monetary value of all types of goods and services 
produced in an economy over a period of one year. The value 
of these goods and services is calculated by multiplying their 
quantities by the market prices. Non-market activity such as 
household work performed by family members is not includ-
ed in the calculation of GDP. Another drawback of GDP in-
dicator is the fact that it is a measure of flow rather than of 
the resources available. In other words, countries can, in 
principle, increase their GDP or income through depleting 
their natural and capital wealth. 

Fixed prices

Economists have devised dynamic solutions to a number of 
shortcomings in GDP: the first relates to the comparison of 
GDP figures at two different time points; and the second in-
volves a comparison of GDPs in different countries. The first 
drawback is a result of the fact that the change in the value of 
GDP over years may be generated by a rise in prices rather 
than an increase in goods and services produced. Govern-
ments sometimes use the method of fixed prices to control 
the rise in prices. For example, if a government had sought an 
increase in the value of real GDP (the value generated from 
the increase in production rather than from higher prices) 
between 2000 and 2010, it would have multiplied the quanti-
ties of goods and services produced in 2010 by the prices of 
these goods and services in 2000. The increase in the value of 
GDP from its value in 2000 represents the real growth of the 
economy; i.e. the 2000 fixed-price growth.

Global Comparisons

The second problem– comparisons between GDP levels in 
different countries– is related to the large gap in the prices of 
goods and services across the globe. For example, the pro-
duction of one ton of wheat is included in the GDP figures 
according to the price of wheat in the local market. This 
means that the production of the same amount of wheat (and 
of the same quality) in rich countries (where prices are usu-
ally high) adds to the GDP a value that is much higher than 
in poor economies. This makes comparisons of inter-country 
current GDP figures inaccurate and unfair as long as they 
reflect in part the disparity in prices and not only the varia-
tion in quantities and quality of production. Drawing com-
parisons of production and income between countries re-
quires the conversion of different GDP figures to their value 
in one currency, but exchange rates between currencies do 

not accurately reflect the disparity in the purchasing power 
of different currencies. To tackle this problem, economists 
have developed the concept of ‘Purchasing Power Parity.’

Purchasing Power Parity (PPP)

There are basically two types of international exchange rate 
systems: current exchange rate and the PPP exchange rate. 
The first is the rate traded in the market, for example 1 U.S 
dollar is equivalent to 18.7 Egyptian pounds. The second ex-
change rate (PPP) is based on two components: the cost of 
living and the difference in inflation rates between two coun-
tries. PPP holds that the ratio of two countries’ exchange 
rates should equal the ratio of the prices of identical goods in 
those two countries. If a certain product is worth USD 10 in 
the United States and the same product would be worth EGP 
50 in Egypt, PPP says that the exchange rate should be USD 
1: EGP 5. This means that the PPP exchange rate of the EGP 
is less than its real value (i.e. undervalued) by nearly 70 per-
cent. The use of the PPP exchange rate will raise Egypt’s 
GDP– as measured by the USD– by about three times its 
value when measured by the market exchange rate.

International Comparison Program (ICP)

The United Nations has paid great attention to the develop-
ment of methods that allow international comparisons of na-
tional accounts figures. In 1968, the UN developed the Inter-
national Comparison Program (ICP), which is guided by the 
World Bank. The program produces periodical data on GDP 
values in terms of purchasing power parity in 199 countries 
(including Palestine). The last survey of the program was re-
leased in 2014 and covered the exchange rate of the world’s 
purchasing power parity (PPP) in 2011. Table 1 provides a 
breakdown of the figures for selected countries in that survey. 
1

It is impossible, of course, to arrive directly at an exchange 
rate with uniform prices of all identical goods and services in 
two different countries. That is why ICP has chosen an alter-
native method for calculation. It assumes a uniform price for 
all goods and services all over the world, with the prices nor-
malized by the corresponding values in the United States. 
Once there are unified global prices, the next step is to mul-
tiply these prices by the quantities of goods and services pro-
duced in different countries. This process yields the GDP of 
these countries measured not only in U.S dollars but also in 
U.S prices. This would make it possible to compare GDP fig-
ures for different countries since price levels are uniform.

The first column in Table 1 records GDP values in different 
countries in local currencies (e.g. Jordan 20.5 billion Jordani-
an dinars and Egypt 1,371 billion Egyptian pounds). The sec-
ond column shows the GDP of these countries denominated 
in U.S dollars based on the current exchange rate of the local 
1  World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Econo-

mies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. 
Washington, DC: World Bank.  

 http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf

Economic Concepts and Definitions: Purchasing Power Parity (PPP)
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currency against the dollar. It is clear that the value of Amer-
ica’s GDP remains the same in the first and second columns. 
The values of Israel’s GDP and Palestine’s GDP in NIS (col-
umn 1) were converted into USD (column 2) at an exchange 
rate of NIS 3.571 per dollar.

Table 1: GDP (USD) and PPP (USD), 2011 

GDP Per capita GDP
Billions 
(local 

curren-
cy) 1

USD 
billions 

2

PPP 
(USD 

billions) 
3

USD

 4

USD 
PPP 

5
United States 15,533.8 15,533.8 15,533.8 49,782 49,782
Norway 2,750 490.5 306.5 99,035 61,879
China 47,310.4 7,921.9 13,495 5,456 10,057
Egypt 1,371.1 229.9 843.8 2,888 10,599
Jordan 20.5 28.8 59.8 4,615 11,169
Israel 923.9 258.2 234.2 33,259 30,168
Palestine 35.0 9.8 16.0 2,345 3,833

Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of 
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Com-
parison Program. Washington, DC: World Bank.

The third column records the PPP GDP values in different 
countries. This is calculated, as mentioned above, by multi-
plying the quantities of production of goods and services in 
Palestine, for example, by the prices of these goods and ser-
vices in the United States. The American GDP figures remain 
the same as in the previous two columns. However, the GDP 
measured by PPP (calculated using US prices) in all other 
countries would be different from the GDP figures calculated 
by market exchange rates. The exchange rate of Jordan’s PPP, 
for example, can now be calculated indirectly by dividing Jor-
dan’s GDP in dinars by Jordan’s GDP in U.S. dollars (20.5 / 
59.8 = 0.34). This exchange rate is significantly different from 
the market exchange rate of (0.71 JD per 1 USD).

There is a general rule for the difference between the GDP in 
USD and the GDP in USD PPP: The higher the prices in a 
country (e.g. Norway) than the prices in the United States, 
the lower the value of GDP in PPP than the value of GDP 
according to market exchange rates, and vice versa. Also, the 
greater the difference between prices, the greater the differ-
ence between GDP measured in both ways.

Let’s take Israel and Palestine as an example. Since prices in 
Israel are 13 points higher than those in the United States 
(the average price in 199 countries is 100), Israel’s GDP in 
U.S dollar PPP is USD 24 billion less than the figures of GDP 
at market exchange rate (the U.S dollar exchange rate accord-
ing to the PPP in Israel is NIS 3,945). In Palestine, where the 
price level is 50 points lower than in the United States, the 
PPP GDP is USD 6.2 billion higher than the GDP as mea-
sured by the market exchange rate (the U.S dollar exchange 
rate according to the PPP in Palestine is NIS 2.187; i.e. if a 
product is worth USD 1 in the United States, the same prod-
uct– identical in quantity and quality– would be worth NIS 
2.187 in Palestine).

The use of PPP exchange rates gives a more accurate and 
fairer picture of income levels in different countries. For ex-
ample, Egyptian per capita income in 2011 was barely USD 
2,888, but using PPP method, it reached USD 10,599. On the 
other hand, drawing comparisons of income levels in differ-
ent countries will not give real results if the disparity in pric-
es of goods and services between these countries is ignored. 
For example, the Egyptian per capita income in 2011 was 
only 3 percent of the per capita income in Norway at current 
exchange rates, while it was 17 percent when measured by 
PPP. 
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Indicator 2012 2013 2014 2015 2016
2015 2016 2

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Population (One thousand)

oPt 4,293.3 4,420.5 4,550.4 4,682.5 4,867.4 4,732.7 4,766.2 4,799.8 4,833.5 4,816.5
West Bank 4,649.0 2,719.1 2,790.3 2,862.5 2,962.9 2,889.8 2,908.0 2,926.3 2,944.5 2,935.4
Gaza Strip 1,644.3 1,701.4 1,760.1 1,820.0 1,904.5 1,842.9 1,858.2 1,873.5 1,888.9 1,881.1

Labor Market
No. of workers (thousand) 858.0 885.0 917.0 963.0 980.5 983.0 974.0 975.0 970.9 1,002.0
Participation rate (%) 43.3 43.6 45.8 45.8 45.8 46.2 45.8 45.7 46.1 45.5
Unemployment rate (%) 23.0 23.4 23.4 26.9 26.9 27.4 25.8 26.6 28.4 25.7
- West Bank 19.0 18.6 17.7 17.3 18.2 18.7 18.0 18.3 19.6 16.9
- Gaza Strip 31.0 32.6 43.9 41.0 41.7 38.4 41.2 41.7 43.2 40.6

National Accounts (USD millions)
- GDP (USD millions) 11,476.0 12,476.0 12,715.6 12,677.4 13,397.1 3,331.3 3,301.9 3,381.1 3,439.4 3,327.2
- Household expenditure 10.158.5 11,062.6 11,840.4 11,795.7 12,353.3 2,957.4 2,987.2 3,134.9 3,170.7 2,961.5
- Government expenditure 3,126.9 3,381.7 3,478.2 3,374.9 3,530.2 919.1 768.8 891.3 879.3 964.4
- Gross capital formation 2,378.5 2,707.3 2,415.0 2,689.5 2,837.7 797.7 686.0 718.4 677.8 760.3
- Exports 1,871.1 2,071.8 2,172.3 2,322.7 2,432.4 603.0 538.1 627.2 600.1 658.8
- Imports 6,299.9 6,804.0 7,208.9 7,501.4 7,602.7 1,917.7 1,708.9 1,972.0 1,888.5 2,017.8

GDP per capita
at Constant prices (USD) 2,787.2 2,992.2 2,960.1 2,865.8 2,943.5 745.1 733.3 745.5 753.0 723.3
at Current prices base year 
2004) 1,807.5 1,793.3 1,737.4 1,745.9 1,765.9 444.8 444.3 448.7 442.9 434.2

Balance of Payment (USD millions)
Trade Balance (4,428.7) (4,732.2) (5,036.7) (5,199.5) (5,170.5) (1,314.7) (1,170.9) (1,345.0) (1,288.5) (1,359.1)
Income Balance 857.4 1,160.3 1,482.4 1,712.3 1,578.6 347.5 364.4 404.3 401.3 408.6
Current Transfers Balance 1,750.5 1,188.0 1,405.3 1,421.5 2,243.9 517.4 528.7 549.2 572.8 585.4
Current account Balance (1,820.8) (2,383.4) (2,149.0) (2,065.7) (1,348.0) (449.8) (277.8) (391.5) (314.4) (365.1)

Exchange rates and inflation
USD/NIS exchange rate 3.90 3.60 3.60 3.90 3.840 3.90 3.90 3.80 3.81 3.829
JOD/NIS exchange rate 5.40 5.10 5.10 5.50 5.418 5.50 5.50 5.40 5.37 5.401
Inflation rate (%)1 2.78 1.72 1.73 1.43 (0.22) 0.65 (0.90) (0.03) 0.32 (0.69)

Public Finance (cash basis USD millions)
Net domestic revenues 
(including clearance) 2,240.1 2,319.9 2,791.2 2,891.4 3,552.0 550.4 884.3 993.3 733.0 936.4

Current expenditure 3,047.1 3,250.7 3,445.9 3,424.9 3,661.6 859.2 855.8 1,146.0 879.4 768.2
Developmental expenditure 211.0 168.4 160.9 176.4 216.5 51.1 37.1 54.1 45.0 80.2
current budget deficit\surplus  
(before grants) (1,018.0) (1,099.2) (815.6) (709.9) (326.2) (359.9) (8.7) (206.8) (191.4) 88.0

Total grants and aid 932.1 1,358.0 1,230.4 796.8 766.3 174.9 178.7 202.1 168.5 214.3
Total budget deficit\surplus 
(after grants and aid) (85.9) 258.7 414.8 86.9 440.1 (185.0) 170.1 (4.8) (22.9) 302.3

Public debt 2,482.5 2,376.2 2,216.8 2,537.2 2,483.8 2,537.2 2,527.0 2,530.2 2,553.8 2,483.8
The Banking Sector (USD millions)

Banks assets/liabilities 9,799.0 11,191.0 11,822.0 12,602.3 14,190.1 12,602.3 13,143.6 13,631.0 14,068.3 14,190.1
Equity 1,258.0 1,360.0 1,464.0 1,461.7 1,683.6 1,461.7 1,483.2 1,497.0 1,624.4 1,683.6
Deposits at banks 7,484.0 8,304.0 8,935.0 9,654.6 10,595.7 9,654.6 10,054.7 10,203.0 10,432.6 10,595.7
Credit facilities 4,122.0 4,480.0 4,895.0 5,824.7 6,865.9 5,824.7 6,137.3 6,405.0 6,666.4 6,865.9

Key Economic Indicators in Palestine, 2012-2016

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967 ( except for data on unemployment 
and population). 
1.  The inflation rate estimation is based on year-over-year comparisons of the average indices of consumer prices (the target year with the previous year).
2.  Figures for 2016 are preliminary and subject to further revision. 
 Figures between brackets indicate negative values.
The figures in the table are based on the latest update of data. 
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GDP 1

Gross Domestic Product (GDP) is a monetary measure of the 
market value of all types of goods and services produced in 
an economy during a specific period of time. Despite the fre-
quently articulated shortcomings of GDP as an indicator, 
economists still agree that it is the best available indicator for 
the performance of economies and welfare of citizens on na-
tional and international levels. 

Quarter 4: Palestinian GDP (at 2004 constant prices) dropped 
by 1.3% over Q4 2016 compared with the previous quarter 
reaching US$ 1,997 million: US$ 1,505 million in the West 
Bank and US$ 492 million in Gaza Strip (Figure 1-1). This 
drop was the result of a decline by 1.9% in the West Bank 
compared with a 0.6% increase in Gaza Strip. This is similar 
to the third quarter, as the West Bank recorded a decline by 
1.1% against an increase in Gaza Strip by 2.0%. 

This decline during Q4, accompanied with an increase in the 
population, resulted in a decline in the per capita GDP by 
about two percentage points compared with the previous 
quarter. Compared with the corresponding quarter, Palestin-
ian GDP grew by 1.3% in Q4 2016 compared with Q4 2015, 
which was accompanied with a decline in the per capita GDP 
by one and a half percentage points (Table 1-1).
 
Annual Comparison: Real Palestinian GDP reached US$ 8 
billion (at 2004 constant prices) during 2016, a rise by 4.1% 
over 2015 (Table 1-2), 3.0% in the West Bank and 7.7% in the 
Gaza Strip. Per capita GDP achieved a modest growth by 
1.2% in 2016 compared with previous year reaching USD 
1,766.

Table 1-1: Per capita GDP* by Region 
(constant prices, base year 2004) (US$)

Q4 2015 Q3 2016 Q4 2016

Palestine 441.0 442.9 434.2
-  West Bank* 565.9 572.6 558.5
-  Gaza Strip 262.7 259.0 258.3

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 

following its occupation of the West Bank in 1967.

Table 1-2: Palestinian GDP (2004 constant prices)

Indicator 2015 2016
Growth 

Rate%
GDP (USD million) 7,719.3 8,037.0 4.1
-  West Bank * 5,906.1 6,084.9 3.0
-  Gaza Strip 1,813.2 1,952.1 7.7
per capita GDP (USD) 1,744.5 1,765.9 1.2
-  West Bank * 2,267.2 2,278.9 0.5
-  Gaza Strip 996.3 1,037.7 4.2

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

1   The source of data in this section: PCBS, 2017, Periodic Statistics on National 
Accounts, 2006-2016. Ramallah- Palestine.

Figure 1-1:  Palestinian GDP* by Quarters (constant 
prices, base year 2004) (US$ million)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-3: Per Capita GDP in Palestine* by Region
(constant prices, base year 2004) (US$)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Figure 1-2: % GDP in Palestine* by Region (constant 
prices, base year 2004)

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.

Palestine

West Bank

Gaza Strip

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q
4,

 0
6

Q
4,

 0
7

Q
4,

 0
8

Q
4,

 0
9

Q
4,

 1
0

Q
4,

 1
1

Q
4,

 1
2

Q
4,

 1
3

Q
4,

 1
4

Q
4,

 1
5

Q
4,

 1
6

75.5 75.4 76.5 75.7

24.5 24.6 23.5 24.3

0

20

40

60

80

100

Q4, 2015 Q4, 2016 2015 2016

(%)

West Bank Gaza Strip

West Bank

Palestine

Gaza Strip

0

100

200

300

400

500

600

Q
4,

 0
6

Q
4,

 0
7

Q
4,

 0
8

Q
4,

 0
9

Q
4,

 1
0

Q
4,

 1
1

Q
4,

 1
2

Q
4,

 1
3

Q
4,

 1
4

Q
4,

 1
5

Q
4,

 1
6



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

Economic Monitor no. 48/ 2017

4

The Gap in GDP between the West Bank and the Gaza Strip
Even though Gaza Strip’s share of GDP increased by one per-
centage point between 2015 and 2016, its contribution to 
GDP is still as low as a quarter of the country’s GDP (Figure 
1-2). Meanwhile the gap between the West Bank and Gaza 
Strip in terms of per capita GDP reached USD 300 in Q4 
(Figure 1-3) and USD 1,241 on average in 2016 (a decline by 
2.3% compared with the previous year). Nevertheless, per 
capita GDP in Gaza Strip is still about 46% of the West Bank’s 
per capita GDP. 

Composition of GDP

There was little change in the composition of GDP over the 
consecutive quarters (Q3 and Q4 2016) and between the av-
erage GDP for 2015 and 2016. The sectoral change did not 
exceed 1.5 points over the consecutive quarters (which is 
mainly ascribed to the expansion of the construction sector), 
whereas over the corresponding quarters there was no 
change. There was a decline in the transportation, informa-
tion, and finance sectors against a slight increase in public 
administration, defense and services sectors (Figure 1-4).

Expenditure on GDP

Quarter 4: The absolute increase in GDP between Q4 2015 
and Q4 2016 amounted to about US$ 24.5 million (a growth 
by 1.3% as mentioned above), which is explained by the in-
creased aggregate consumption expenditure (private and 
public) by US$ 27.6 million, and a decline in investments by 
about US$ 4.8 million; while net exports remained almost the 
same as a result of achieving same increase in both exports 
and imports during the quarter (Figure 1-5).

Annual Comparison: The year 2016 witnessed a decline in 
the share of private and public consumption of GDP by 1.5 
percentage points compared to 2015. This was accompanied 
by a decrease in the share of net exports compared to a rela-
tively minor increase in the share of investments. Despite the 
decline in consumption, the gap between the increased use/
consumption and increased production in the economy is the 
most obvious indicator of deficit in the Palestinian economy. 
The expenditure on GDP of consumption, investment and 
exports amounted to $ 12,840 million in 2016, which exceeds 
total domestic production by about US$ 4.803 million, or 
60% of GDP (Table 1-3 and Figure 1-5).

Table 1-3: Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory* (constant prices, base year 2004) (US$ Million)

Q4 
2015 

Q4 
2016 2015 2016

Investment 447.8 443.0 1,549.1 1,638.1
Private consumption 1,800.4 1,814.6 7,209.7 7,466.9
Government consumption 572.3 585.7 2,149.3 2,152.4
Net Exports (811.5) (810.9) (3,126.7) (3,127.2)
Net errors and omissions (36.5) (35.1) (62.1) (93.2)
Total=GDP 1,972.5 1,997.3 7,719.3 8,037.0

(*)  Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
 Figures between brackets indicate negative values.

Figure 1-4: % Contribution of Economic Sectors to 
Palestinian GDP* (constant prices, base year 2004)

Figure 1-5: % Expenditure on GDP in the Palestinian 
Territory* (constant prices, base year 2004) (% percent) 

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967.
The total does not equal 100%, due to ‘net errors and omissions’ item (refer to 
table 1-3). 
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2016 Public Budget:  Target vs. Actual

When the Palestinian Authority planners developed the 2016 Pub-
lic Budget, they based their target figures on assumptions of unfa-
vorable political and economic conditions, which translated into 
meticulous discretion in estimating revenues as well as tougher 
austerity. Yet the actual results (on a cash basis) were better than 
the plan’s forecasts in accounting terms. Below is a summary of the 
differences between planned and actual outcomes (see Table 1):

• The 2016 public revenues totaled NIS 13.9 billion, which is 19 percent 
higher than the target. The improvement was mainly due to the rise in 
non-tax domestic revenues (Israel’s release of funds frozen in the wake of 
the Electricity Agreement - see the previous issue of the Monitor– and 
licensing fees from the Telecommunications Company). Total current ex-
penditure, including net lending, meanwhile was NIS 13.9 billion, 8 per-
cent lower than estimates.
• The increase in revenues and the drop in expenditure from the planned 
figures lowered the current budget deficit, before international aid, by 
about 90 percent compared to the target. Actual developmental expendi-
ture was 40 percent less than estimates, which produced an actual budget 
deficit of NIS 1.2 billion, which is 77 percent lower than estimates.
• External funding (international aid) for the current budget and develop-
mental expenditure was NIS 2.9 billion in total, which is 25 percent less 
than the target (and 48 percent lower than its value in 2015). However, 
due to the significant reduction in the actual budget deficit before inter-
national aid, the total budget after aid showed a surplus of NIS 1.684 bil-
lion compared to an expected deficit of NIS 1.507 billion.
• All these figures are on a cash basis; i.e., on actual collection and expen-
diture but not on commitment basis; i.e., what is actually receivable and 
payable. During 2016, the actual budget accumulated net arrears or out-
standing payments of USD 836 million (See the Box on government ar-
rears below). 

In short, the variance between the target and the actual figures has 
helped reduce the actual deficit. However, budget spending has con-
tinued to suffer three major chronic impairments. First, the budget 
has fallen short of cutting net lending, which was 21 percent higher 
than the plans and continued to drain more than 7 percent of total 
current spending. The failure to achieve this goal has remained a 
main feature of Palestinian budgets despite the efforts and costs asso-
ciated with the installation of pre-payment meters for electricity and 
water. Second, the modest value and proportion of developmental 
spending, and the failure to meet the goals of developmental spend-
ing– which is mainly funded by international aid– have also become 
key features of the Palestinian general budgets. Developmental spend-
ing in 2016 was, however, 20 percent higher than in 2015. Third, the 
share of salaries and wages in total expenditure is particularly high. 
With salaries and wages depleting around 55 percent of net public 
revenues, it is difficult to use the government budget to implement a 
fiscal policy with well-defined economic and social goals. 

However, the development of public finances is on track and it is 
progressing as planned. According to the Minister of Finance, the 
deficit-to-GDP ratio fell from 16.5 in 2013 to 5.6 in 2016, while 
domestic revenues increased by 66 percent over the past three 
years at an average annual rate of 17 percent.1  Progress has also 

1   Shukri Bishara, Minister of Finance and Planning, at the preparatory session for 
the donor meeting in Brussels (Wafa News Agency, April 12, 2017).

Box 1: 2016 General Budget and 2017 Budget Plan

been reported in public debt and arrears. The Ministry of Finance 
transfers NIS 20 million per month to the Pension Authority. The 
Ministry has also reduced the private sector arrears by about USD 
370 million, and issued NIS 607 million promissory notes to the 
private sector (see the Box on promissory notes below). 

The analysis here was restricted to examining total financial flows 
of the budget without evaluating the effectiveness and reliability of 
the sectoral and program-based distribution of revenues and ex-
penditures. Government budgets are policy instruments in the 
first place rather than arithmetical calculation of revenues and ex-
penditure. Certainly, assessing the extent to which a budget has 
achieved its economic and social goals requires a detailed study of 
collection and spending at both the sectoral and program levels. 

2016 
Budget 

2016 
Actual 
Budge 

2017 
Budge 

% Change of 
2017 budget 
over 2016 ac-
tual budget 

Total public revenues 11,630 13,896 13,821 (0.5)

Net public revenues 11,189 13,524 13,451 (0.5)

- Domestic revenues 3,393 5,023 5,040 0.3 

   Tax revenues 2,194 2,391 3,141 31.4 

   Non-tax revenues 1,199 2,309 1,900 (17.7)

   Provisional allocations 323

- Clearance revenues 8,237 8,873 8,780 (1.0)

-  tax rebates (-) 441.0 372 370 (0.5)

Total current expenditures  15,212 13,936 16,147 15.9 

- Salaries & wages 7,662 7,332 8,093 10.4 

- Non-wage expenses 6,700 5,410 7,104 31.3 

- Net lending 850 1,029 950 (7.7)

- Provisional payments 165

Current deficit before 
financing

4,023 412 2,697 554.6

- Developmental spending 1,365 824 1,639 98.9 

Total deficit before 
financing

5,388 1,237 4,335 250.4 

- Total external financing 3,881 2,921 2,496 (14.5)

   For budget support 2,925 2,318 1,950 (15.9)

   To support developmen-
tal expenditure 

956 603 546 (9.5)

- Net arrears accumulated 836 (1,170) (240.0)

FY 2017 Budget

The budget plan for 2017 has maintained a conservative approach, 
assuming that donor support will decline, and that some payments 
made last year by Israel and the Palestinian private sector are non-re-
curring. In the area of reforming the management of public finances, 
the plan expected the government to continue transferring pay-
ments to local government units (NIS 400 million annually) and to 
the Palestinian Pension Authority (NIS 20 million per month) and 
to continue issuing promissory notes to the private sector (up to NIS 
50-70 million per month) to reduce the accumulation of arrears.

Table 1: Government Budgets 2016 and 2017 (in Million NIS)
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Table 1 shows the figures for the 2017 budget plan. Despite the 
optimistic forecasts of 31 percent increase in tax revenues, there is 
a slight change in gross and net revenue in 2017 compared with 
actual figures in 2016, On the other hand, the budget expected a 16 
percent rise in current expenditure and 90 percent increase in de-
velopmental expenditure, which will translate into a 250 percent 
increase in total deficit before financing over 2016. Obviously, such 
expectations are untenable (exaggerated rises). It might be the case 
that the figures for actual revenue and expenditure for 2016 are on 
a cash basis, while budget plan figures are on a commitment basis.
Assuming that the total deficit after external aid will reach NIS 1.8 
billion and that the government will pay about NIS 1.2 billion of 
the total arrears accumulated, the plan implies that the funding 
gap in 2017 will exceed NIS 3 billion. In economic terms, such a 
large funding gap (22 percent of net revenue) is a sign of structur-

al weakness and lack of sustainability in the financial position of 
the PA and the Palestinian government.

The PA Minister of Finance said at the donors’ preparatory meet-
ing that the government has reached its maximum limit for in-
creasing revenues and that due to natural factors growth in the 
coming years will not be as significant as it was in the previous 
years. Therefore, the emphasis henceforth will be on cutting ex-
penditures through redressing the share of salaries in public ex-
penditure; improving the methods of calculating the funds de-
ducted by Israel for energy, electricity and water bills – which is 
collected from consumers; and reforming the health sector. 2

MAS researcher Misyef Jamil

2  Ibid.

2- Labor Market1 

Manpower in Palestine, which comprises all persons aged 15 
years and older, amounted to 2,965 thousand persons by the 
end of Q4 2016. The labor force, which includes only all per-
sons qualified to work and seeking actively to find work, 
amounted to 1,348 thousand. The difference between the labor 
force and the actual number of workers provides a measure of 
the rate of unemployment. Figure 2-1 shows the relation be-
tween the three variables and the development of population.

The Participation Rate 

The numbers show that the percent of labor force to manpower in 
Palestine (which is known as the participation rate) was around 
46% in recent years. This ratio is close to prevailing ratios in oth-
er countries in the region (42% in Jordan, for example, in 2014, 
according to World Bank data), but it is significantly different 
from those in developed countries, where the participation rate is 
close to 60% or higher, as in Germany and Norway, for example. 

There is a wide gap between the male and female participation 
rates in Palestine, as the percent rises to 72% for males, and 
drops to only 19% for females. There is no remarkable dispar-
ity between the West Bank and Gaza Strip in this regard. Ob-
viously, the decline in the female participation rate in Palestine 
is the factor driving the decline in the total participation rate.

Number of Workers and their Distribution

Quarter 4: The number of workers in Palestine increased by 
3.2% between Q3 2016 and Q4 2016 reaching 1,002 thousand 
workers. The distribution of workers in Q4 2016 was 57% in the 
West Bank, around 30% in Gaza Strip, and 13% (or about 129 
thousand workers) in Israel and the settlements. In Q4 2016 
more than 20% of the employed in Palestine worked in the pub-
lic sector (Figure 2-2), and this percent rises to about 35% in the 
Gaza Strip. About 35% of the employed work in the services 
sector during Q4 2016. This percent rises to 52% in the Gaza 
Strip. About 20% of the employed work in the trade sector 
which comes in the second place in terms of employment. This 

1  The Source of data in this section: PCBS, 2016, Labor Forces Survey, Ramallah, 
Palestine.

Figure 2-1: Individuals (aged 15 years and above) and 
Workers in Palestine, (Q1 2010-Q4 2016)  (Thousand)

Figure 2-2: % Distribution of Palestinian Workers 
by Region and by Sector, Q4 2016 (%)
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percent diverges between the West Bank and Gaza Strip, where-
by the building and construction sector employ 23% of workers 
in the West Bank and less than 7% in Gaza Strip (Figure 2-3).  
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Annual Comparison: The number of employed rose by 1.8% be-
tween 2015 and 2016, reaching 981 thousand workers. By region, 
about 58.5% of workers worked in the West Bank, 29.5% in Gaza 
Strip, and 12% in Israel and the settlements during 2016. By sec-
tor, one fifth of total workers in Palestine were employed by the 
public sector, while this percent rises to 36.4% in Gaza Strip.

By economic activity, the share in employment of agriculture, 
fishing and forestry sectors dropped by 1.3 percentage points 
in 2016 compared with the previous year. As well services 
sector employment fell, reaching 35.5% (combining an in-
crease among females (65.4%) with a decrease among males 
(30%)). In contrast, the percentage of workers in the con-
struction sector increased by one percentage point.

The number of Palestinians working in the Israeli and the 
settlements reached 116.8 thousand workers, about 17% of 
the number of workers working in the West Bank. About 61.3 
thousand of these workers are registered workers (who hold 
work permits) and 42.0 thousand are unregistered workers, 
while 13.6 thousand hold Israeli ID (i.e., Palestinians from 
Jerusalem who do not require permits to work in Israel).

Distribution of Net Increase in Employment 
between 2015-2016

Table 2-1 shows that the net number of entrants to the labor 
force in Palestine between 2015 and 2016 was 42 thousand 
persons (the net number, is the difference between the num-
ber of new entrants minus the number of those leaving the 
labor force for one reason or another). On the other hand, 
the net increase in the number of workers in 2016 was about 
17 thousand persons in the West Bank and the Gaza Strip, 
which means that during 2016 the number of unemployed 
increased between the two years by 25 thousand in Palestine.
By region, 5,000 person of the net number of entrants to the 
labour force in 2016 were in the West Bank and 12,000 in the 
Gaza Strip. Yet 4,500 persons out of the West Bank’s 5,000 new 
entrants worked in Israel and the settlements, which means 
that during 2016 the public and private Palestinian institutions 
in the West Bank created a net of 500 jobs only. This net in-
crease is attributed to a decline in public sector employment 
between the two years by about 3,500 persons and an increase 
in private sector employment by 4,000 persons (these figures 
are approximate as some of them were derived from percent-
ages. It must be stressed once again that the net decline in the 
public sector employment is the net outcome of the increase 
(in education and health sectors for example) and decline in 
other sectors. There is no available data from PCBS on the 
structure of increase and decline in public sector employment 
(like statistics on the number of pensioners, and workers con-
tracted with temporary contracts who were dispensed,  etc.).

Unemployment

Quarter 4:  The unemployment rate is the number of unemployed 
people divided by the number of people in the labor force. The 
unemployment rate in Palestine was 25.7% in Q4 2016, similar to 
that registered in the corresponding quarter 2015, which is two 
percentage points higher than the previous quarter (Table 2-1). 

Figure 2-3: % Distribution of Palestinian Workers by 
Economic Activity, Q4 2016 (%)

Figure 2-4: Employed and Unemployed in Palestine
 by Age Group (2016)

Figure 2-5: Employed and Unemployed in Palestine 
by Educational Level and Gender (2016)
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Table 2-1: Unemployment rate among participants in the labour 
force in Palestine by region and gender, 4th Quarter 2016 (%) 

Place of Work
Average Weekly 

Work Hours 
Average Monthly 

Work days

2015 2016 2015 2016
West Bank 43.9 44.3 22.4 22.8
Gaza Strip 37.1 38.3 22.9 22.7
Israel and the settlements 40.4 40.2 19.1 19.6
Palestine 41.4 41.8 22.0 22.2

Source: Palestinian Labour Force Survey: annual Report 2016 and 2015 (PCBS).
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Annual comparison: In 2016, the unemployment rate in Pal-
estine stood at 26.9 percent (18.2% in the West Bank and 
41.7% in the Gaza Strip), up 1 percentage point from 2015. In 
Gaza Strip, the rate remained unchanged without any im-
provement compared with the previous year. Most interna-
tional organizations sounded alarm bells regarding this very 
high rate, considered as one of the highest in the world, 
warning of its socio-economic impacts and its unprecedented 
incidence for such a long period. 

Two of the most noticeable characteristics of unemployment 
in the Palestinian territory in 2016 are that:

1)   It is high among the youth: the unemployment rate in the 
age group between 15-24 years reached 41.7% (65.9% for fe-
males against 36.2% for males). This indicates that a large 
proportion of the unemployed are new entrants to the labor 
market (Figure 2-4 and box about school to work transition- 
monitor 46).
2)   The unemployment rate decreases with the completion of 
higher educational levels for males, contrary to females (Fig-
ure 2-5): 

The unemployment rate in 2016 reached 24.1% for males 
who had not completed secondary education, while it was 
18.6 % for males with a bachelor degree. On the other hand, 
the unemployment rate for females with a bachelor degree 
was 51 %, while it was only 28.1% for females who had not 
completed secondary education.

Production Growth and Change in Unemploy-
ment Rate
Quarter 4: Figure 2-6 shows two curves; one for the GDP rate 
of growth for each quarter and the other for the unemploy-
ment rate for each quarter during Q1 2012-Q4 2016. The 
first noticeable aspect of the figure is the sharp fluctuation in 
the curve of the GDP growth rate. Part of this fluctuation can 
be explained by the seasonal/cyclical nature of GDP, as eco-
nomic activity is somewhat reduced in the winter and au-
tumn compared to other seasons. Nevertheless, the impact of 
political factors and restrictions imposed by the occupation 
on economic activity explain the sharp and periodic fluctua-
tion of economic growth. Secondly, the figure shows that 
there is a relation in the behavior of the two curves, i.e. when-
ever there is an increase in the growth rate of production, 
there will be a decline in the unemployment rate, and vice 
versa.

Using a simple exercise to link the two variables, we find that 
every increase in the growth rate by 1% was accompanied by 
a decrease in the unemployment rate by 0.27% during the 
study period. This simplified and approximate linkage pro-
vides a simple estimate of the acceleration needed in the 
growth rate and the time needed to achieve a significant re-
duction in the high unemployment rates, in Palestine in gen-
eral, and in Gaza Strip in particular.

Annual comparison: Figure 2-7 depicts two curves; the first 
traces the annual production growth rate (constant prices) 
and the second depicts the annual unemployment rate during 
the period 2007 -2016. By repeating  the same exercise above 
that links the two variables, we find that every increase in the 

Figure 2-6: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine (Q1 2012-Q4 2016)

Figure 2-7: Growth Rate of GDP and Unemployment 
Rate in Palestine, 2007-2016

Figure 2-8: Average Weekly Work Hours and Monthly 
Work Days in Palestine, (Q1 2014- Q4 2016)
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Quarter 4: Figure 2-8 shows the average work hours and days for 
Palestinian workers. There is a convergence in the average number of 
the monthly work days in the West Bank and Gaza Strip, but the av-
erage number of weekly work hours in the West Bank is higher than 
that in the Gaza Strip by more than 15.1%. This is more owing to lack 
of employment opportunities in Gaza Strip than to the productivity 
or choice of hours of work (comfort preferences)  observed in devel-
oped countries, where such factors explain shorter work hours. 
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growth rate by 1% was accompanied by a decrease in the 
unemployment rate by 0.4% during the ten-year period, 
which is almost double the percent calculated above for the 
five-year period of 2012-2016.

Annual Comparison: The convergence in the average number of 
the monthly work days in the West Bank and Gaza Strip was 
higher in 2016 compared with 2015, as the number of work days 
increased in the West Bank in parallel with its decline in Gaza 
Strip, resulting in almost diminishing the difference between the 
two in 2016. There was a convergence as well in the average week-
ly work hours in the two regions, recording a difference of 6 hours 
only (Table 2-2).  

Wages
Quarter 4: The average daily wage for workers in Palestine amount-
ed to NIS 110 in Q4 2016. Yet this number does not show the diver-
gence between the average wage for workers in Palestine on the one 
hand, and that for workers in Israel and the settlements on the oth-
er hand, and between the average wage in the West Bank and that in 
the Gaza Strip (Table 2-3). As figures indicate, the average wage of 
workers in Israel and the settlements is about triple the wage of 
workers in the Gaza Strip. The gap is even wider when considering 
the median wage, which is significantly higher and better than the 
average wage; because it reflects the wage level whereby the wages of 
half of all workers are above it, and the wages of half of all workers 
are below it (Figure 2-9 tracks the divergence between the average 
and median wage). Notably, the median wage in Gaza Strip is al-
most half the median wage in the West Bank.

Annual Comparison: In comparison with 2015, the average daily 
wage increased in the West Bank and Israel and the settlements 
during 2016 by 4.3% and 9.6% respectively, while it decreased in 
Gaza Strip by half a percentage point. Whereas, the median daily 
wage increased in the West Bank by 10.6% compared with a de-
crease in the Gaza Strip by 2.6% and remained at the same level in 
Israel and the settlements (Table 2-4).

However, additional costs are incurred by Palestinians working 
in Israel, as they are forced frequently to pay for permits and to 
job brokers (an amount estimated at 1,500 Shekels per month), 
as well as transportation fees (about NIS 500 monthly). More-
over, they spend long hours waiting at the crossing points, which 
extends the working day to 16 hours instead of 8 hours. It is also 
important to emphasize that there is a significant difference be-
tween the wages of the workers who work inside the green line 
and those who work in the settlements in the occupied territory.

In addition to the high nominal wages of workers in Israel and the 
settlements, and the discrepancy between the average and median 
wage among workers in the West Bank and Gaza Strip, the follow-
ing observations on wages in 2016 are pertinent:

•    The average wage of workers in the private sector is lower than 
the average wage of workers in the public sector by 11% in the West 
Bank and by 50% in Gaza Strip.
•   There is a gendered wage gap: the total daily wage for females 
working in the private sector in the West Bank is about 74% of 
males’ daily wage, while the gap is less in the public sector.
•   The daily wage of about 69.2% of private sector employees in 
Gaza Strip, and 17.4% in the West Bank, is below the minimum 

Table 2-3: The Average and Median Daily Wage 
(NIS) in Palestine (Q4 2016) 

Table 2-4: The Average and Median Daily Wage (NIS) in 
Palestine (2015-2016) (NIS)
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Table 2-2: Average Weekly Work Hours and Monthly 
Work Days by Region (2015- 2016)

Place of Work 
Average daily 

wage
Median 

daily wage  
West Bank 97.6 88.5
Gaza Strip 63.8 46.2
Israel and the settlements 215.7 200
Palestine 110 92.3

Average Weekly 
Work Hours 

Average Monthly 
Work days

Place of Work 2015 2016 2015 2016
West Bank 94.1 98.1 80 88.5
Gaza Strip 61.9 61.6 46.2 45.0
Israel and the settlements 198.9 218.0 200 200.0
Palestine 103.9 109.3 84.6 90.0

Figure 2-9: The Average and Median Daily Wage 
(NIS) in Palestine, (Q1 2014- Q2 2016)   

Q4, 2015 Q4, 2016 2015 2016
West bank Males 16.7 14.2 15 15.5

Females 26.7 28.5 26.7 29.8
Total 18.7 16.9 17.3 18.2

Gaza Strip Males 32.3 33.2 35.9 34.4
Females 60.5 64.4 59.6 65.2

Total 38.4 40.6 41 41.7
Palestine males 22.3 21.0 22.5 22.2

Females 39.7 43.9 39.2 44.7
Total 25.8 25.7 25.9 26.9

wage, which is about NIS 748 monthly in the Gaza Strip compared 
with NIS 1,068 in the West Bank (For more information about this 
issue, check Monitor issue no. 45- Box 2, on the application of the 
minimum wage decree).
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3- Public Finance 1

Public Revenues

Quarter 4: During Q4 2016, net public revenues and grants 
increased by 28% compared to the previous quarter, reaching 
around NIS 4.5 billion. This is attributed to the significant 
increase in clearance revenues (reaching around NIS 2.2 bil-
lion, an increase by 48.2%) and the increase in total domestic 
revenues by about 28.1%, reaching NIS 3.7 billion. In addi-
tion, foreign aid and grants increased in this quarter by about 
27.3% compared to the previous quarter, reaching NIS 819.3 
million (Table 3-1). Markedly, tax refunds during the quarter 
reached NIS 118.5 million compared with NIS 96.3 million 
in the previous quarter. As a result, net public revenues and 
grants reached around NIS 4.4 billion during Q4 2016, com-
pared with NIS 3.4 billion in the previous quarter.  

Table 3-1: Grants and Foreign Aid to the PA 
(NIS million)

Item 2015 2016
Q4 Q3 Q4

Budget support 586.4 552.7 516.6
-  Arab grants 237.2 3.6 237.7
-  International donors 349.2 549.1 278.9
Developmental funding 92.9 91.0 302.7
Total 679.3 643.8 819.3

Annual Comparison: Total domestic and clearance revenues 
have risen significantly in 2016 compared with the previous 
year. A big portion of this increase is attributed to the increase 
in non-tax revenues by 138.4% (reaching around NIS 2.3 mil-
lion) compared with previous year. This has been the outcome 
of the partial settlement of the clearance and electricity agree-
ment with Israel (which was recorded under non-tax revenues 
item instead of the clearance items- for more information refer 
to the previous issue of the Monitor), in addition to revenues 
from licensing fees of the Palestinian Telecom company (NIS 
558 million). In addition, clearance revenues increased by 
11.6% to around NIS 8.9 billion, whereas tax revenues in-
creased by 1.6%, amounting to NIS 2.4 billion. On the other 
hand, foreign aid and grants declined by 5.9% during the year 
compared with the previous year, to NIS 2.9 billion. The over-
all result was an increase in net public revenues and grants by 
14.7% compared with the previous year, reaching NIS 16.4 bil-
lion (Table 3-2).   

Public Expenditure 

Quarter 4: Public expenditure declined by 7.2% during Q4 
2016, compared to the previous quarter, reaching NIS 3.2 bil-
lion, due to the decrease in the wages and salaries bill and net 
lending, whereby the former declined by about 32.5% 
amounting to NIS 1,2 billion, while the latter decreased by 
about 25.5% compared with previous quarter, reaching NIS 
224 million. It should be noted that this quarterly decline in 
the wages and salaries bill reflected the fact that in September 
the PA paid in advance the salaries of October, which result-
1  The source of data in this section:  MOF, Monthly Financial Reports 2015- 2016: 

Financial Operations, Expenditure and Revenues, and sources of Funding.

ed in this decrease in this item in Q4 compared with the 
previous quarter. In contrast, non-wage expenditure in-
creased by 20.4% reaching NIS 1.4 billion, and developmen-
tal expenditure increased by 79.6% compared with the previ-
ous quarter reaching NIS 306.6 million (Table 3-2).
Annual comparison: Public expenditure of 2016 stood at NIS 

Table 3-2: Summary of the PA Financial Position, 
2015-2016 ( NIS million, Cash Basis)

Figures between brackets indicate negative value.

2015 2016 Change (%)
Total public revenues and 
grants (net)

14,335.4 16,444.3 14.7

Total public revenues (net) 11,230.7 13,523.5 20.4

- Domestic revenues 3,542.2 5,023.2 41.8
- Clearance revenues 7,953.0 8,872.5 11.6
- Tax refunds (-) 264.5 372.2 40.7
Current expenditure and 
net lending

13,306.4 13,935.9 4.7

- net lending 1,169.2 1,029.3 (12.0)
Current account (2,075.7) (412.3) (80.1)
Developmental expenditure 686.8 824.2 20.0
Total account (before grants 
and aid)

(2,762.5) (1236.5) (55.2)

External grants and aid 3,104.7 2,920.8 (5.9)
- For budget support 2,757.2 2,317.6 (15.9)
- To support developmental 
projects

347.5 603.0 73.5

Balance of account (after 
grants and aid)

342.2 1,684.3 392.1

14.8 billion (an increase of 5.5% over the previous year), as a result 
of the increase in all public expenditure components, except for 
net lending (Table 3-2). The wages and salaries bill of NIS 7.3 bil-
lion was an increase of 7.2% compared with the previous year. 
Non-wage expenditure increased by 4.6%, amounting to NIS 5.4 
billion, while developmental expenditure increased by 20% during 
2016, reaching NIS 824.2 million. Net lending decreased by 12%, 
reaching NIS 1 billion.  

Fiscal Surplus/Deficit

Quarter 4: Developments on both the revenue side and ex-
penditure side during Q4 2016, have led to augmenting the 
total deficit (before grants and aid), which stood at NIS 333.7 
million (or 2.6% of GDP). Grants and foreign aid reduced the 
deficit to about NIS 1153 million (on cash basis), equal to 
9.1% of GDP during the same quarter (Figure 3-3).

Annual Comparison: The growth in net public revenues 
during 2016 (20.4%) which was larger than that reported in 
public expenditure (6%), reduced the total budget deficit (be-
fore foreign aid and grants) by around 55.2% to NIS 1.2 bil-
lion compared with 2015. After grants and foreign aid the 
total surplus (on cash basis) increased by four times to about 
NIS 1.7 million, despite a decline in foreign aid and grants by 
6% between 2016 and 2015 (Table 3-2). According to the 
Ministry of Finance (MoF) data, total deficit before grants 
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Figure 3-1: Structure of Public Revenues (NIS million)

Figure 3-2: Structure of Public Expenditure (NIS million)

Figure 3-3: Government’s Financial Account as % to 
Nominal GDP 9%

and aid decreased (on commitment basis) from 11.3% of 
GDP in 2015 to 8.1% in 2016. 

Government Arrears

Quarter 4: During Q4 2016 the government arrears rose significant-
ly reaching around NIS 1.5 billion (Table 3-3), which is more than 
double of the arrears in the previous quarter. This is due to the wag-
es and salaries arrears amounting to NIS 719.4 million during Q4, 
noting that the government repaid about NIS 17.6 million in of allo-
cated arrears payments (for the benefit of local government units).

Annual Comparison: Throughout 2016, the government accu-
mulated arrears were NIS 3 billion, whereas the government 
paid off NIS 2.1 billion of these arrears during the year, which 
diminished the PA’s net arrears to NIS 835.8 million. Thus, the 
overall PA accumulated arrears increased by the end of 2016 by 
7.6% compared with the end of the previous year, reaching NIS 
11.8 billion. 

Table 3-3: the PA’s Accumulated Arrears (NIS million) 

Item 
2015 2016
Q4 Q3 Q4

Tax refunds 158.6 (8.9) 6.7
Wages and salaries 852.2 164.7 719.4
Nonwage expenditures (private sector) 269.1 418.2 627.1
Development expenditures 48.3 134.7 159.1
Provisional payments 107.7 22.8 (17.6)
Total arrears 1,435.9 731.5 1,494.7

Figures between brackets indicate negative value

Public Debt

During Q4 2016 public debt reached approximately NIS 9.6 billion, 
registering a slight decline (0.2%) compared to the previous quarter, 
and by 3.5% compared to the corresponding quarter of 2015 (Table 
3-4). 2 The percent of public debt (excluding accumulated arrears) 
to GDP was 18.5%. About 58% of the debt was domestic debt 
against 42% foreign debt. While interest paid on debt reached about 
NIS 55 million during Q4 2016.

2  It should be stated that public debt, denominated in USD has decreased during Q4 
2016 by about 2.7% compared with the previous quarter, and by about 2.1% compared 
with the corresponding quarter 2015, reaching around US$ 2483.8 million.   

Table 3-4: Palestinian Government Accumulated 
Arrears (NIS million)* 

* figures differ slightly when calculated in US$ due to changes in exchange rate. 

Item
2015 2016
Q4 Q3 Q4

Domestic debt 5,726.80 5,606.4 5,541.4
- Banks  5,674.50 5,554.1 5,489.2
- Public institutions 52.3 52.3 52.3
Foreign debt 4,181.30 3,967.8 4,017.7
Total public debt 9,908.10 9,574.2 9,559.2
Paid interest  42.6 57.3 54.8
Public debt as  % to nominal GDP 19.1% 18.3% %18.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

clearance Taxes Non Taxes provisional allocations

Q4, 2015 Q3, 2016 Q4, 2016

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

Salaries & Wages Non Wages Net Lending Payed Allocations Developmental

Q4, 2015 Q3, 2016 Q4, 2016

-15

-10

-5

0

5

10

15

Current Account Total Account (before grants and
aid)

Total Account (after grants and aid)

(%)

Q4, 2015 Q3, 2016 Q4, 2016



معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

سلطة النقد الفلسطينية

Economic Monitor no. 48/ 2017

12

Box 2: Arrears and Public Debt

The Palestinian government does not control many of its revenue sourc-
es. Israel controls the flow of clearance revenues (which account for 
about 55 percent of total government revenue) as well as crossings and 
borders, not to mention its other restrictions to the Palestinian econo-
my. The flow of grants and aid (which make up about 20 percent of 
government revenues) is closely linked to external conditions as well as 
the security and political context. Further, the Palestinian government 
has obligations related to wages, salaries and other current and develop-
mental expenses. As the government always runs a budget deficit (with 
the domestic revenues lower than expenditures), and as clearance reve-
nues and international aid are usually unstable, the Palestinian govern-
ment has to accumulate arrears (outstanding debts) and borrow from 
the banking sector basically to meet its instantaneous obligations. 

The Palestinian government accumulated arrears reached NIS 
2,970.1 million in 2016, but during the year it repaid around NIS 
2,134.3 million (including NIS 1,214.9 million accumulated in pre-
vious years). This has lowered the net arrears accumulation to about 
NIS 835.8 million (or USD 213.8 million).

Figure 1 projects the development of the government net arrears 
during the 2012-2016 quarters across various sectors. As clearly 
shown, there has been a steady increase in the net value of arrears 
over the quarters, with the largest proportion owed to private sec-
tor goods and services suppliers, ahead of salary and wage arrears.

The net arrears accumulated in 2016 increased by 7.6 percent over 
2015 and reached NIS 11,843.1 million (USD 3.165.1 billion) or 
23.6 percent of nominal GDP in 2016. To address the problem, the 
Government has of late started to issue promissory notes (see the 
Box on promissory notes below).

Figure 1: Government net arrears (in NIS million)
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Government debt at the end of 2016 totaled NIS 9,559.1 million 
(USD 2,483.8 million dollars) or 18.5 percent of nominal GDP 
during the same year. Taken together, the accumulated arrears and 
the government debt produce a public debt ratio of 42.2 percent. 
This is natural as the arrears are also considered financial obliga-
tions the government has to pay. The ratio is higher than the pub-
lic debt threshold, which the Public Debt Law set at 40 percent of 
nominal GDP.

Wasim Safi, PMA researcher 

4- The Banking Sector1 

Number of Banks and Accounts 

By the end of 2016, there were 309 licensed banks (including all 
branches) operating in Palestine, 252 banks in the West Bank and 
57 banks in the Gaza Strip. The number of accounts was about 3.1 
million; 1.9 million account in locally owned banks and 1.2 mil-
lion in foreign chartered banks. Net assets (liabilities) increased by 
3.4% compared to the previous quarter reaching US$ 14,068 mil-
lion. Table 4-1 shows the evolution of Banks’ assets and liabilities.

Assets

The net assets (liabilities) of banks increased by 0.9% by the end 
of Q4 2016 and by 12.6% compared with the previous year, to-
taling USD 14.2 billion. 12.6% The main components (PMA de-
posits, cash and precious metals, investment and other assets) all 
saw some declines as detailed below (see Table 4-1).  

Credit Facilities

Quarter 4: Credit facilities constituted the largest share of 
banks’ assets (about 48.4% of total assets) by the end of Q4 
2016. During this quarter total direct credit facilities rose by 
about 3% compared to previous quarter, reaching around 
US$ 6.9 billion (Table 4-1).

Annual Comparison: Credit facilities increased by 17.9% 
year-on year (equivalent to US$ 1 billion) reaching US$ 
6,865.9 million. Figure 4-1 shows the distribution of these 
facilities, whereby 82% of facilities were loans, and 17.4% 
were overdraft accounts. By currency, the US dollar contin-
ued to account for the biggest share of credit facilities (49.1%), 
compared to 35.8% granted in Shekel and around 14.2% in 
Jordanian Dinar. Notably, the percent of facilities granted in 
JOD has declined between the two years, while the West 
Bank maintained its dominance over 87% of the total facili-
ties, compared to 13% for the Gaza Strip. 

The figure 4-1 shows as well, that credit facilities granted to the 
public sector were 20.7% (compared with 25% in the previous 
year).

A newly released report by the World Bank shows that loans 
granted to PA’s employees increased by 50% in 2016 compared 
with 2015, reaching US$ 1.3 billion. Table 4-2 shows exposure 
of banks operating in Palestine to the PA loans and its em-
ployees loans. Bank loans granted to the PA and its employees 
were US$ 2.7 billion, constituting around 40% of total bank 
credits. The PA’s debt to banks constitute 84% of banks capi-
tal, noting that the PMA recommends  that credit granted to 
the PA should not exceed 100% of banks’ capital. The PA’s 
debt to banks, together with the value of PA employees’ debt, 
constitute 164% of banks’ capital. Although this percent de-
clined by 6.5 percentage points by the end of Q3 and the end 
of 2016, it is still considered a high level of exposure.2  

1  The source of data in this section: PMA, 2016. The Consolidated Balance Sheet for 
Banks, List of profits and losses, PMA database.

2  World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee
      May 4, 2017.
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Figure 4-1: Distribution of Total Direct Credit 
Facilities (US$ million)

Figure 4-2: Total Credit Facilities by sector, Q4 2016 (%)

Table 4-1: Consolidated Balance Sheet for Licensed
 Banks Operating in Palestine (US$ millions) 

Item*
2015 2016
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Total assets 12,602.3 13,143.6 13,599.6 14,068.3 14,190.1

Direct credit facilities 5,824.7 6,137.3 6,404.9 6,666.4 6,865.9
Deposits at PMA & 
Banks 3,870.3 3,976.6 4,117.9 4,055.3 4,270.5

Securities portfolio 
for trading and 
investment 

952.7 900.6 943.0 1,051.2 1,206.7

Cash and precious 
metals 1,083.2 1,141.5 1,074.2 1,204.4 991.2

Other assets 871.4 987.6 1,059.6 1,091.0 855.8
Total liabilities 12,602.3 13,143.6 13,599.6 14,068.3 14,190.1
Total deposits of the 
public (non-bank 
deposits)**

9,654.6 10,054.7 10,202.6 10,432.6 10,595.7

Equity 1,461.7 1,483.2 1,495.2 1,624.4 1,683.6
Deposits of PMA 
and Banks (bank 
deposits)

852.0 909.1 1,103.9 1,152.0 1,139.9

Other liabilities 182.8 228.8 329.2 358.8 269.6
Provisions and 
depreciation 451.2 467.8 468.8 500.4 501.3

* Items of the table are totals (including provisions).

** Non-bank deposits include the private and public sectors’ deposits.

Deposits

Quarter 4: By the end of Q4 2016, the total deposits of the 
public (non-banks deposits) reached about US$ 10,595.7 mil-
lion, achieving a growth of 1.6% over the previous quarter. 
Figure 4-3 shows the distribution of public deposits by type, 
depositor, and currency, showing that there was no signifi-
cant change over the last consecutive quarters of 2016.
 
Annual Comparison: By the end of 2016 total deposits of the 
public increased significantly, by 9.7% compared with 2015. 
Deposits constituted 74.7% of banks liabilities. This increase 
is attributed to growth in the private sector’s deposits (resi-
dent and non-resident) by 10.3% (constituting 93.6% of total 
deposits), and by 2.7% in the public sector deposits during 
the year. By region, the West Bank share of total deposits was 
90%, compared to a 10% share for the Gaza Strip. The US 
dollar dominated public deposits (around 37% of the total), 
followed by the Shekel (33%), ahead of Jordanian Dinar 
(25%). 

Profits of Banks 

Quarter 4: Table 4-3 below presents the income of banks and its 
sources during 2016. It shows that revenues increased during 
Q4 2016 by about 11% (around US$ 14.4 million), while expen-
diture increased by 12.9% (around US$ 12.6 million) compared 
to the previous quarter. This resulted in an increase in banks’ 
profits by 5.4% over the consecutive quarters, and a drop by 
12% compared with the corresponding quarter 2015. 

Figure 4-3: Distribution of Public Deposits (US$ million) 

Table 4-2: Banks exposure to PA (% of banks capital)

Q4 2015 Q3 2016 Q4 2016
Loans to PA 99.4 90.7 84.1
Loans to PA employees 70 76.8 77.2
Promissory notes - 2.6 2.4

169.4 170.1 163.7
IMF - Report to the Ad Hoc Liaison Committee, April 10, 2017
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Annual Comparison: Aggregate bank profits increased during 
2016 by 11.4% compared with previous year, reaching US$ 148.9 
million, equivalent to 9% of banks capital.

Table 4-3: Sources of Revenues and Expenditure 
of Licensed Banks (US$ millions)

Item*
2015 2016
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Net revenues 129.8 138.4 143.5 131.0 145.4

Interests 88.3 98.4 101.5 98.0 103.1
Commissions 24.0 24.2 24.6 22.9 26.4
Other operating revenues 16.9 15.8 17.4 10.1 15.9
Expenses  89.8 96.1 105.5 97.6 110.2
Operating expenses and 
tax allocations 78.2 86.3 91.3 87.2 97.7

Tax 11.5 9.8 14.2 10.4 12.5
Net income* 40.0 42.3 38.0 33.4 35.2

*net income = net revenues - expenses

Interest Rates

Quarter 4: Average interest rates on deposits of the three ma-
jor traded currencies in Palestine rose during Q4 2016, while 
they declined on loans granted in Dollar and Shekel, and rose 
on loans granted in Dinner.

Annual Comparison: Figure 4-4 presents average interest 
rates on deposits and loans of the three traded currencies in 
Palestine during 2016. The figure shows a decline in average 
interest rates on loans in the three currencies (JOD, US$, 
NIS) in 2016 compared with previous year, reaching 6.34%, 
5.87% and 6.94% respectively.  On the other hand, average 
interest rates on deposits in Dinars and Dollars increased 
(reaching 2.28% and 1.01% respectively), while it declined on 
Shekel deposits to 1.49%. 

These changes resulted in a decrease in the interest margin 
(the difference between loan and deposit interest rates) 
during the year compared with 2015, reaching 4.06 for Jorda-
nian dinar and 4.86 for US dollar and 5.45 for the Shekel.

Clearence 

Quarter 4: The number of cheques submitted for clearance 
rose by 12% by the end of Q4 2016 compared to the previous 
quarter reaching 152 billion cheques, and consequently its 
value increased reaching US$ 3.5 billion. This was accompa-
nied with an increase in the number and value of returned 
cheques by 8.4% and 9.1% respectively, reaching 170,000 
cheques at a value of US$ 237 million. 

Annual Comparison: The number of cheques submitted for 
clearance during 2016 was 5.64 billion cheques rising by 
10.8% compared to the previous year. By the end of the year, 
the value of these cheques increased by 14.0%, reaching 
around US$ 12,691.5 million. On the other hand, the number 
and value of returned cheques increased by 13.1% and 24.1% 
respectively during the study period, reaching 608,601 
cheques at a value of US$ 831.5 million.

Figure 4-4: Average Interest Rates on Deposits and 
Loans in Palestine by Currency, 2016 (%)

Figure 4-5: Geographical Distribution of SCIs Granted 
Loans, by the end of 2016 (%)

* Other includes Tubas, Salfeet, Jerusalem, Dora, Deir al Balah, and al Remal 
governorates, in addition to the main branch. 
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Specialized Credit Institutions (SCIs)

Quarter 4: The number of specialized credit institutions (SCIs) by 
the end of Q4 2016 was 85 (13 institutions and 72 branches), an 
increase of one institution and two branches compared with the 
previous quarter. The loans granted through SCIs and number of 
clients increased by 9% and 6.8% respectively between the two quar-
ters (Table 4-4).

Annual Comparison: The value of loans granted through 
SCIs was US$ 199.4 million during 2016, an increase of 
45.9% compared with 2015 (69% in the West Bank, and 31% 
in the Gaza Strip). SCIs offered 583 job opportunities and the 
number of active clients increased by 32% during the year 
reaching 68,912 clients. 

By region, loans were centralized in Nablus, Ramallah and Al 
Bireh, Gaza and Hebron governorates respectively, which 
have together received about half of the total loans portfolio 
(Figure 4-5). The biggest share of these loans were invested in 
the real estate sector (30%), followed by the commercial sec-
tor (25%). The share of the industrial and tourism sectors 
remained the same (4.9% and 4.6% respectively). 
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Box 3: Non-performing Loans

A nonperforming loan is the sum of money granted by banks to some 
of their customers who are unable to pay the debt or interest on time. 
Based on default time periods, nonperforming loans are classified by 
the PMA into 1) Substandard loans, upon which the debtor has not 
made his scheduled payments for a period of 89-180 days, require 
provisions of 20 percent of their value; 2) Doubtful loans, which are 
181 to 360 days overdue, require provisions of 50 percent of their 
value; and 3) Losses, which are overdue by more than 360 days, re-
quire provisions of 100 percent of their value. A distinction is made 
between the total value of non-performing loans and net non-per-
forming loans, with the latter being the total non-performing loans 
minus the amounts allocated by banks to meet the risk of defaulting. 

Data obtained from banks show that at the end of 2016, the total 
non-performing loans in licensed banks in Palestine reached USD 149.7 
million (a rise of 20 percent over 2015), which is only 2.2 percent of total 
credit facilities (see Figure 1). This ratio is one of the lowest in the region 
(in 2015, the ratio was 4.9 percent in Jordan and 7.1 percent in Egypt), 
owing to the banks efficiency in investing resources and the PMA role in 
building the infrastructure for the Palestinian banking system.

Figure (1): Non-performing loans, 2012-2016

In 2016, the net value of non-performing loans reached USD 51.1 
million or 3 percent of banks capital, suggesting that the non-re-
covery of these loans will not cause solvency problems for the 
banks. The ratio of provisions to total NPLs was 65.8 percent, 
another indicator that the banks’ credit portfolio is largely im-
mune to expected losses (see Figure 2).

By default time, 70 percent of NPLs in 2016 were classified as losses, 
which increased in 2016 by USD 2.1 million over 2015. Since the 
likelihood of recovering a large portion of these loans is very low, 
reducing the proportion and value of this type of non-performing 

loans is a challenge that the banks have to address to account for a 
higher percentage of losses that might ensue in conditions of sharp 
economic stagnation and a large deficit in the government budget. 

Figure (2): Provisions for non-performing loans

The figures indicate that in 2016 the shares of substandard loans 
and doubtful loans were 16 percent and 14 percent, respectively. 
Figure 3 shows the distribution of non-performing loans by type. 

Figure (3): Non-performing loans by type (in USD millions)

Abeer Abu Zeitoun, PMA researcher 
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5- The Financial Sector (Non-banking)1 

The Securities Sector

Quarter 4: By the end of Q4 2016, the volume of shares listed on 
the Palestine Stock Exchange (PEX) declined by 24% compared 
to Q3 2016. This accompanied an increase in the value of trad-
ed shares (Table 5-1), while   the market value of traded shares 
increased slightly by the end of Q4 by 2.4% compared with Q3.

Annual Comparison: By the end of 2016, the market value of 
shares listed on the Palestine Stock Exchange (PEX) amounted to 
US$ 3.39 billion, achieving an increase by 1.6% compared to pre-
vious year. This is equivalent to 25% of GDP at current prices. 
The total number of traders in the stock market remained un-
changed between 2016 and 2015, reaching 72,418, mostly Pales-
tinians as Table 5-1 shows.

On the other hand, the value of traded shares increased sig-
nificantly by the end of 2016 by 39% compared with the end 
of 2015. This is ascribed to the increase in the volume of 
traded shares (by 32.9%), the rise in the share prices of some 
listed companies (specifically the banking sector companies), 
listing shares of new company on PEX, and finally raising the 
capital of some listed companies during the year, through 
secondary issuance or transferring some retained earnings to 
the capital. Figure 5-1 illustrates the distribution of market 
capitalization by trader type. The figure shows that compa-
nies’ share was 40% (amounting to US$ 1,366 million) com-
pared with 29% for individuals (US$ 969 million).

Insurance Sector 2

By the end of 2016, gross written insurance premiums totaled 
US$ 195.6 million, rising by 18.7% compared to 2015. This in-
crease is due to a recent order released by the Palestinian Capital 
Market Authority (PCMA) in 2016, obliging insurance compa-
nies to apply the minimum premium for insuring vehicles. On 
the other hand, net compensations incurred by the insurance 
sector increased by 11.1% by the end of 2016 compared to 2015. 
Total investments of insurance companies totaled US$ 192.7 
million, achieving a rise by 9.1% during the year (Table 5-2). 

1  The source of the figures in this section: Palestinian Capital Market Authority 
(PCMA), 2016 and Palestine Stock Exchange (PEX), 2016.

2  The insurance sector data do not include Al Ahllia Insurance company.

Table 5-1: Some Financial Indicators on the Trading 
Activity in PEX

Figure 5-1: Distribution of Market Capitalization by 
Trader Type (as of the end of 2016) (US$ million)

Figure 5-2: Distribution of the Components of the 
Insurance Portfolio by the insurance sector activities 

(as of the end of 2016)

2015 2016
2015 2016

Q4 Q3 Q4
Volume of Traded 
Shares (million share)

64.75 55.83 42.37 175.23 232.82

Value of Traded 
Shares (US$ million)

117.32 96.81 105.94 320.39 445.15

Market Capitalization 
(US$ million)

3,339.2 3,313 3,390.12 3,339.2 3,390.12

Total number of 
Traders 72,883 72,661 72,418 72,883 72,418

-Palestinian 69,434 69,225 69,007 69,434 69,007
-Foreigners 3,449 3,436 3,411 3,449 3,411

Figure 5-3: Distribution of Insurance Portfolio by 
Working Company in Palestine (as of the end of 2016)
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Table 5-2: Some Financial Indicators of the Insurance 
Sector in Palestine (US$ million) 

2015 2016
2015 2016

Q4 Q3 Q4
Gross written premiums 30.2 45.5 43.3 1648. 195.6
Total investments of 
insurance companies

176.7 187.4 192.7 176.7 192.7

Net compensations 
incurred by the insurance 
sector

23.1 26.1 27.1 96.2 106.8

Retention ratio 92.1% 89.5% 95% 83.9% 83.5%
Claims ratio 83.1% 64% 65.7% 69.7% 65.5%

     
As figure 5-2 shows, there is a significant concentration of 
vehicle insurance in the insurance portfolio in Palestine, con-
stituting 61% of the total insurance portfolio by the end of 
2016. Figure 5-3 on the other hand, presents the market share 
of insurance companies, where two companies out of the 
eight working companies dominate 48% of gross written pre-
miums in the Palestinian insurance sector during 2016.

Financial Leasing 

By 2016, the number of leasing companies registered with 
PCMA stood at 11 companies. The sector thrived during 
2016 compared with its performance during 2015. Contracts 
value increased by 54% and their number increased by 66% 
compared with 2015 (Table 5-3). What makes 2016 a special 
year is the diversification of leasing portfolio, as the leasing 
assets included 11% productive assets and heavy machinery, 
in addition to 89% vehicles.  

This trend is ascribed to the increased completion between 
working companies, and wide campaigns that aimed to in-
crease citizens’ awareness about financial leasing activities, in 
addition to increased role of international organizations pro-
viding funding resources to leasing companies at relatively 

Figure 5-4: Geographic Distribution of Financial Leasing 
Contracts, by Number (2016) (%) 
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Table 5-3: Total Value and Number of Financial 
Leasing Contracts

Total Value of Financial Leasing 
Contracts (US$ million)

Total Number of Financial 
Leasing Contracts

2015 2016 2015 2016
Q1 11 17 225 374
Q2 16 32 317 637
Q3 20 21 340 466
Q4 16 27 324 524
Total 63 97 1,206 2,001

   

The insurance sector is an important component in any economy 
because of the role it can play in economic development, in addi-
tion to its contribution to social protection by providing insurance 
coverage appropriate to the needs of individuals and economic 
facilities. Furthermore, the insurance sector plays a development 
role in terms of direct and indirect organizational investment      
operations as well as in the generation of liquidity and investment 
returns required to meet the sector’s obligations towards policy-
holders and those covered by the system according to time frames 
consistent with the insurance liabilities and the composition of the 
insurance portfolio.

After the creation of the PA in 1994, the management of the insur-
ance sector in Palestine came under the responsibility of the Min-
istry of Finance. When four new insurance companies set up in 
the Palestinian market in 1993-1994, several branches were creat-
ed and many insurance agents started operating in the West Bank 

Box 4: Palestinian Insurance Sector: Obstacles and Prospects

and Gaza Strip. The first Palestinian insurance company had been 
established before that, the Arab Insurance Company, which had 
operated as an agent for a foreign insurance company since 1969 
before it became an independent insurance provider in 1975.

The Palestinian insurance sector faced many difficulties due to the 
absence of a  legal framework regulating its activities. In 2004, the 
Palestinian Capital Market Authority was established and became 
the body authorized by the Insurance Law No. 20 of 2005 and its 
secondary legislation to regulate and supervise the insurance sec-
tor. Today, 9 licensed insurance companies operate in Palestine 
through 122 branches and offices with 1,163 employees and a net-
work of 216 agents and producers. Since its inception, the Capital 
Market Authority has developed detailed plans and policies aimed 
at improving the insurance sector by building the legal and regu-
latory systems and enhancing supervisory processes.

low costs, and the banks increased confidence in this sector, 
which reflected in the form of increased credit facilities. By 
region, Ramallah governorate held the largest share of finan-
cial leasing contracts (34.9%), followed by Nablus and He-
bron governorates as shown in Figure 5-4.  
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The Palestinian insurance sector operates in a context of challeng-
es that restrict its growth and contribution to economic develop-
ment. The challenges can be classified into three types:  

Demand side challenges

The weak public knowledge of financial issues, especially insur-
ance, is one of the most important determinants to growth in the 
demand for insurance services and products in Palestine. The re-
sults of the study of financial inclusion in Palestine indicate that 81 
percent of the adult population in Palestine has poor financial 
knowledge. 1 

Insurance products and services are different from other financial 
services, and thus they directly affect the demand for insurance 
services. In principle, people pay the price of an insurance policy 
against a particular risk. In other words, a person pays a sum of 
money for an indemnity service that becomes due should that type 
of risk occur, and in most cases that risk does not occur. In the real 
world, however, what happens does not often correspond to the 
natural context typical for judging the quality of insurance ser-
vices. Naturally, the people who pay for insurance services do care 
about the value of the premium without deliberating the size of 
the insurance coverage or the conditions and exceptions in the 
insurance policy. Hence, brand awareness is an important factor in 
stimulating the demand for insurance products and services. This 
is one of the biggest challenges facing the insurance sector in Pal-
estine and one of the root causes for the lack of growth in demand 
for insurance products. The weak insurance awareness may result 
in inadequate appreciation of the economic value and social pro-
tection that figures in risk shifting and risk distribution.

The supply side challenges

The concentration of the Palestinian insurance portfolio in a spe-
cific product (vehicle insurance) is one of the main challenges to 
the sector. This concentration has a negative impact on the finan-
cial sustainability, growth and development of insurance compa-
nies. In 2016, vehicle insurance accounted for 61 percent of the 
total insurance portfolio, which reached USD 195.6 million, far 
ahead of health insurance at 15 percent of the total portfolio. 
These two types accounted for 76 percent of the total insurance 
portfolio in 2016. 

Because vehicle insurance liabilities are short-term, insurance 
companies are forced to maintain sufficient liquidity or search for 
short-term investments to meet their obligations. Vehicle and 
health insurance products have low profitability as juxtaposed to 
other insurance products, which threatens the financial sustain-
ability of some companies if they do not pursue prudent public 
offering policies.

Equally challenging is having recourse to public offering of secu-
rities, leading to negative price competition, which is detrimental 
to both the insurance sector and the rights of the insured. Public 
offerings often weaken the capability of some companies to meet 
their insurance obligations because of poor liquidity, which usual-
ly makes these companies procrastinate in settling outstanding 

1   Financial Inclusion in Palestine, 2016. A study by MAS on behalf of the Capital 
Market Authority and the Palestine Monetary Authority.

insurance claims. It is thus the responsibility of the government to 
regulate the sector and its pricing policies to ensure that compa-
nies can meet their obligations, maintain adequate liquidity and 
possess the required solvency margin.

Challenges related to the environment

The Palestinian insurance sector faces a wide array of challenges 
largely related to the political situation, the internal political di-
vide, the gaps in the legal framework and law enforcement, partic-
ularly those that are outside the direct legal and supervisory con-
trol of the Palestine Capital Market Authority. 

The Palestinian insurance system of workplace injuries is an ex-
ample on weak enforcement. Under this compulsory insurance 
system, the Ministry of Labor is responsible for enforcing the law 
related to such injuries. Despite the absence of accurate published 
statistics, it is estimated that a large proportion of facilities do not 
insure their workers against workplace injuries. Such insurance is 
critical as it protects the workers and their families and maintains 
civil peace and social security. When companies do not insure 
their workers against injuries, they must pay for the treatment for 
such injuries as they occur, which makes them liable to insolvency 
when a compulsory insurance system does not exist. 

Another example is the spread of junkyard vehicles in the West 
Bank. Preliminary estimates by the Palestinian Traffic Police, the 
Palestinian Road Accident Casualties Compensation Fund and the 
Capital Market Authority show that 30 percent of vehicles on the 
roads are illegal (90,000 vehicles out of 300,000). 2

The Palestinian insurance sector possesses promising opportuni-
ties for growth and expansion if such obstacles are overcome. The 
rate of Palestinian insurance penetration (the share of insurance 
portfolio in GDP at current prices) is barely 1.3 percent, compared 
with 2.1 percent in Jordan, a country with comparable conditions. 
The 2015 insurance density (the per capita share of the total insur-
ance portfolio) was USD 53.2, compared to USD 102 in Jordan. 
Potential opportunities for growth in the Palestinian insurance 
sector, thus, do exist. This could be possible through vertical ex-
pansion (introducing new insurance products and services consis-
tent with the needs of the target groups) and horizontal expansion 
(targeting specific segments and business sectors).

Bashar Abu Za’rour, Capital Market Authority

2  “Towards a comprehensive and appropriate legal structure for the transport, com-
munication and insurance sectors”, a workshop held in August 2015 in cooperation 
between the Capital Market Authority, the Palestinian Federation of Insurance 
Companies and the Ministry of Transport and Communications.
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6- Investment Indicators 1

Building Licenses

Quarter 4:  The number of building licenses and licensed 
areas is an important indicator of investment activity. Figure 
6-1 shows the changes in the number of building license reg-
istrations and newly licensed areas of buildings. During Q4 
2016 the number of licenses reached 2,592, an increase of 
7.7% compared with previous quarter of the year. Licenses of 
non-residential buildings constituted 8% of the total licenses. 
On the other hand, licensed areas of buildings in Q4 2016 
amounted to around 1,233.5 thousand square meters, show-
ing a decline by 22% compared with the previous quarter 
(Figure 6-1). 

Annual Comparison: The number of building licenses issued 
during 2016 stood at 10,633 licenses, an increase of 15.4% 
compared with previous year. This increase was accompanied 
by an increase in licensed areas which amounted to 5,194 
thousand square meters, a growth of 30% compared with 
previous year (Table 6-1). The number of registered licenses 
does not include all building activities in the construction 
sector, and that a relatively large part of construction activi-
ties, especially in rural areas, is not registered or licensed.

Table 6-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine 

Number of licenses Licenses Areas (Thou-

sand m2)
2015 9,214 3,987.5
2016 10,633 5,194.0

Vehicles Registration

Since vehicle prices are high and vehicles are often purchased 
via bank loans, the number of vehicles registered for the first 
time is another indicator of the economic situation and ex-
pectations of the population. 

Quarter 4: During Q4 2016, the number of new and sec-
ond-hand vehicles (registered for the first time) in the West 
Bank was 8,136, an increase of 125 vehicles compared with 
the previous quarter, and of 1,136 vehicles compared with 
corresponding quarter 2015. 60% of registered vehicles 
during Q4 2016 are second-hand vehicles from international 
markets, 29% were new vehicles imported from international 
markets, while 10% are second-hand vehicles imported from 
Israel (Table 6-2).

Annual Comparison: During 2016, the number of new and 
second-hand vehicles registered in the West Bank for the first 
time was 31,000; 65% were second-hand vehicles from inter-
national markets, 26% were new vehicles from international 
market, and 9% were second-hand vehicles from Israel. It is 
noticeable that the number of new and second-hand vehicles 
registered in the West Bank increased by 18% in 2016 com-
1   The source of figures in this section: PCBS, 2017, Statistics on Building Licenses 

and the MOF, 2017, Palestinian Customs and Excise Dep.

Figure 6-1: Total Issued Building Licenses and Licensed 
Areas in Palestine

pared with 2015. This is attributed to the increase in new 
vehicles from international markets (25%), in second-hand 
vehicles from international market (18%), and in sec-
ond-hand vehicles from Israel (3%) (Table 6-2).

Table 6-2: New and Second-hand Newly Registered 
Vehicles, West Bank (Q3 2016)

Vehicles from 
international  
market (new)

Vehicles from 
international  
market (used)

Vehicles from 
the Israeli  

market (used)
Total

Q4 2015 1,715 4,490 795 7,000
2015 6,375 16,835 2,838 26,048
Q3 2016 2,067 5,214 730 8,011
Q4 2016  2,376  4,923  837  8,136 
2016 7,943 19,930 2,924 30,797
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In 2014, PA cumulative arrears to local suppliers totaled USD 695 
million. 1 As a result, many companies (particularly those supply-
ing health services, contracting and raw materials) were forced to 
borrow from banks with high interest rates to cover government 
default. This has created several financial problems for these sup-
pliers, brought them close to insolvency and increased their de-
fault on paying their debts to the banks. 

To tackle this problem, which weighed down on the private sector 
and weakened domestic production, the government started in 
March 2016 issuing promissory notes in order to repay part of the 
private sector’s dues. A promissory note is a financial instrument, 
which involves a written promise by the government to pay private 
sector creditors a definite sum of money. The payees can wait until 
the note reaches its maturity date. Alternatively, the payees may 
cash-in the promissory notes. The Monetary Authority has set an 
annual interest rate cap on cashing-in activities (8 percent on the 
NIS notes and a 6-month LIBOR rate plus 3 percent on USD 
notes). 

Since the launch of the promissory notes program, the govern-
ment has allocated a stock of NIS 704.8 million in deposits at three 
banks to redeem these notes.2  The value of the issued 6-month 
notes at the end of July 2016 was NIS 390 million, while the 2016 
12-month notes had a value of NIS 607.9 million, including NIS 
365.7 million paid out and NIS 242.2 million pending maturity 
date.3  The notes were issued based on specific criteria, most im-
portantly precedence and value of arrears. Claims exceeding NIS 
250,000 were deemed to meet the payment requirements. The Pal-
estinian government intends to continue the policy of issuing 
these notes in 2017 at a monthly rate of NIS 50-70 million, accord-
ing to the 2017 budget statement. 

Forecasts and caveats

These promissory notes are expected to bode well for the private 
sector and the Palestinian economy in case of government compli-
ance. The new system will increase the demand for government 
tenders and lower prices of these tenders, which will translate into 
higher employment and productivity in the private sector. The 
notes will also have positive effects on the local banking system, 
which will benefit from repayment of loans as well as from interest 
paid on cashing-in notes before their maturity date.  

Promissory notes, especially when they are cashed-in by banks, 
4increase banks’ exposure to the public sector. Data obtained from 
the World Bank show that as of January 2017, about two thirds of 

1  Source: IMF (2015): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Com-
mittee, May 18. http://www.imf.org/external/country/WBG/RR/2015/051815.pdf

2  These are the Arab Bank, the National Bank and Bank of Palestine. However, the 
note holder may cash-in the note from any local bank when the note reaches its 
maturity date or before that date. The local bank will then contact one of the three 
participating banks and cover the value of the note from the stock.

3   Source: Ministry of Finance, January 2017 (unpublished data).
4   World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, May 

4, 2017.

Box 5: Promissory Notes

the NIS 230 million total stocks of outstanding notes were cashed-
in and transferred to one of the participating banks.  On the other 
hand, the positive effects of issuing notes are largely contingent on 
the degree of commitment by the Palestinian government in issu-
ing and managing these notes. Covering the obligations when they 
are due increases the PA’s credibility and transparency, which en-
hances confidence in future financial transactions. However, the 
ability of the PA to meet its obligations is dependent on generating 
revenues, with the bulk coming from clearance revenues collected 
by Israel on behalf of the PA, in addition to grants and foreign aid. 
These sources are vulnerable to fluctuation and decline depending 
on the political situation. This prompted IMF experts to call the 
PA to record the stock in the fiscal accounts to cover payment for 
these notes, thus ensuring the credibility of these notes and main-
taining financial stability.

The PMA Position

The PMA has imposed a USD100 million limit on overall hold-
ings of promissory notes, and plans to increase the risk weight of 
promissory notes as it implements Basel II. One-third of banks are 
exposed to the PA or its employees for more than half of their 
portfolio. Banks held 48 percent of the stock of promissory notes 
as of end-June 2016. Collectively, these direct and indirect expo-
sures to the public sector represent around 174 percent of banks’ 
capital. This is of particular concern given the current financial 
position of the government. 5

Prepared by Wafa’ Bitawi, Research assistant at MAS

5   IMF (2016): West Bank and Gaza, Report to the AD_HOC Liaison Committee, 
August 26.  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016WBGRR.pdf
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7- Prices and Inflation1 

The consumer price index (CPI) measures the prices of a 
selection of primary goods and services that reflect the aver-
age consumption pattern of families in an economy (this 
group of goods and services is the “consumption basket”). 
The average change in the CPI between the beginning and 
the end of a certain period measures the inflation rate, which 
reflects the average change in the purchasing power of fami-
lies and individuals. If we assume that nominal wages and 
salaries are fixed, an inflation rate of 10% per year means that 
the purchasing power of families and individuals will decline 
by the same percentage.

Quarter 4: Figure 7-1 shows two curves, the first measures 
the average change in CPI (right axis) based on its value in 
the base year 2010=100. The second curve measures (left 
axis) the percentile change in the CPI in each quarter com-
pared to its previous quarter, i.e. the quarterly inflation rate. 
During Q4 2016, the CPI was 110.34 compared with 111.11 
in Q3. This means that between Q3 and Q4 2016 the rate of 
inflation was negative (0.69%), i.e. decline in prices. 

The decline in the Palestinian CPI in Q4 is attributed to the 
decline in food and beverage prices by 2.4%, and the prices of 
alcoholic beverages and tobacco by 2.02%. In addition, Q4 
witnessed price deflation of 1.29%, compared with the corre-
sponding quarter 2015.

Annual Comparison: In 2016, the CPI declined by 0.22% 
compared with 2015.This is mainly due to decline in the 
housing commodity group by 2.61% (prices of house-used 
fuels decreased by 6.34% for liquid fuel, 4.47% for gas, and 
2.84% for electricity ) In addition, prices of commodities in 
the food and beverage group declined by 1.5% (fresh eggs 
decreased by 15.53%, fresh poultry meats by 9.6%, flour by 
6.62%). On the other hand, the cost to consumers of educa-
tion services increased by 3.09% during 2016 compared with 
2015, as well medical services, whose price increased by 
1.13% between the two years.  The figures show that the in-
flation rate during the last six years (2010-2016) reached 
10.75%,  and in 2016 was 42.87% above the annual average of 
2004. 

Wholesale Prices and Producer Prices 

Quarter 4: The wholesale price index -WPI (sale price to re-
tailers) decreased by 2.28% between Q3 and Q4 2016, be-
cause of the decline in wholesale prices of local goods by 
4.02% and increase in imported goods by 0.68%. The pro-
ducer price index- PPI (prices received by domestic produc-
ers) has risen by 0.13% between the two quarters, a result of 
the increase in prices of locally produced and consumed 
goods by 0.14%, and prices of locally produced and exported 
goods by 0.07% (Figure 7-2).

1   The source of figures in this section: PCBS, 2016, Price Indices Surveys. The pur-
chasing power was calculated incooperation with PMA.

Figure 7-1: Average CPI Change and the Inflation Rate 
Change (Base year 2010)

Figure 7-2: Evolution of Wholesale and Producer Price 
Indices (base year 2007)

Figure 7-3: Change in Purchasing Power, Q4 2016
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Annual Comparison:  In 2016, the overall wholesale price 
index -WPI increased by 1.62% compared with 2015. This is 
due to the increase in prices of commodities in the fishery 
group by 17.2%, and agriculture group by 2.45%. The in-
crease in wholesale prices is attributed to increase in whole-
sale prices of local goods by 2.67% and of imported goods by 
0.7% compared with previous year.

On the other hand, the producer price index- PPI has risen 
by 2.57% during 2016 compared with 2015, affected by the 
increase in prices of electricity and gas and air conditioning 
by 14.64%, and in the prices of water supply, sewage systems 
and waste management and treatment by 7.28%. The increase 
in producer prices is attributed to increase in producer prices 
of local goods by 2.75% and of locally produced and exported 
goods by 1.12% compared with the previous year.

Prices and Purchasing Power2 

NIS Purchasing Power: the rate of inflation in the economy 
measures the development in the purchasing power of all in-
dividuals who receive their salaries in NIS and spend all their 
income in that currency. CPI decreased by 0.68% in Q4 2016 
compared to the previous quarter, reaching 110.35, and de-
creased by 1.29% compared with the corresponding quarter 
2015. This means that the purchasing power of individuals 
who receive their wages and salaries in NIS improved be-
tween the third and fourth quarters of the year and compared 
with the corresponding quarter 2015, increasing by 0.22% in 
2016 compared with 2015.

US$ Purchasing Power: In Q4 2016 the US$ exchange rate 
against the NIS increased by about 0.60% compared with 
previous quarter, and declined by 1.26% compared with cor-
responding quarter. Therefore, the purchasing power of indi-
viduals who receive their salaries in US$ and spend all their 
income in NIS has improved during the fourth quarter com-
pared to the previous quarter by about 1.28% and by 0.02% 
compared with the corresponding quarter 2015. Since the JD 
exchange rate is pegged to the US$ exchange rate, the pur-
chasing power of the JD has seen almost the same develop-
ments as the US$. Regarding year-on-year change, the pur-
chasing power of individuals who receive their salaries in 
US$ declined by 0.91% in 2016 compared with 2015, because 
of an improvement in NIS purchasing power by 0.22%, and 
decline in US$ exchange rate by 1.13% (Figure 7-3).

2  The purchasing power is “the value of money as measured by the quantity and qual-
ity of goods and services that the per capita income can buy”. It is directly dependent 
on the income of the consumer and the change in prices and currency exchange rate 
(if the currency of income is different from the currency of spending). The change 
in Palestinian purchasing power (assuming income is constant) can be measured as: 
(average change in the exchange rate of the Shekel) minus (the rate of inflation).

Fresh chicken prices increased in February 2017 by 13 percent in 
Palestine (21 percent in the West Bank) compared with the first 
month of the year. The price of one kilogram of chicken, a major 
food item in the Palestinian territory especially for the poor, 
surged to more than NIS 20 in the major cities in the West Bank, 
which triggered public demands for government intervention. 

The poultry subsector (broilers, egg-producing chicken breeds, 
turkeys and rabbits) contributes about 45 percent to animal pro-
duction in Palestine. Around 57 million broiler chickens are con-
sumed in Palestine annually (66 percent in the West Bank). Local 
production in 2012 reached about 32 million chickens (70 percent 
in the West Bank and 30 percent in the Gaza Strip). Palestine 
bridges the difference between consumption and production with 
imports. In 2015, Palestine’s import of poultry from Israel was 
valued at about half a million dollars. 1 

Figure 1 shows a significant fluctuation in the monthly prices of 
chicken in Palestine. The statistical analysis shows a cyclic change 
in prices, with 6 breeding cycles per year on average (the average 
breeding cycle is 50 days). Prices rise at the harvest time and sta-
bilize at the beginning of a new cycle. 

The cyclical causes of price increases 
1.  Changes in production costs: The cost of raising broiler chickens 
increases in winter due to the additional heating costs and the high 
prices of broiler chicks and feed (which combined cost NIS 8-10 per 
kilo in winter), with the cost of feed alone accounting for 70 percent 
of the total costs of breeding.2  Moreover, broiler mortality usually 
peaks in winter (especially by the Newcastle disease), with mortali-
ty reaching 25 percent of new-born and young chicks. 3

1  Data were obtained from the Palestinian National Information Center: Livestock in 
the Palestinian Territory, the Palestinian Central Bureau of Statistics 2013: Agricul-
ture Statistics Survey and Palestinian Central Bureau of Statistics 2017: Registered 
Foreign Trade Statistics.

2  An interview with the sales manager of Palestine Poultry Company, Zahran Khar-
roub, on March 28, 2017.

3  An interview with the Director General of Marketing at the Ministry of Agriculture, 
Tarek Abu Laban, on March 23, 2017

Box 6: Fluctuation of Chicken Prices in Palestine

Figure 1: Quarterly consumer prices of fresh chicken 
(Q1 2010 - Q1 2017)  NIS / kg

 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2017: Consumer Price Survey, 2010 - 
2017. Ramallah, Palestine.
* Prices for the first quarter 2017 are the average prices for January and Febru-
ary only.
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2.  The demand for chicken increases during holidays and social 
occasions. 
3.  Broiler breeding cycle is short, while the costs for entry into 
and exit from production are low, which creates quick shifts in the 
domestic supply due to changes in costs.

As shown in Figure 1, the 2016 second quarter saw the prices of 
broiler chickens dropping to NIS 13.71 per kilogram, the lowest 
level since early 2010. Poultry hatcheries in Palestine produce only 
60 percent of the market needs.4  From Q2 on, the costs of produc-
tion rose significantly as farms of broody hens in Europe and Isra-
el were infected with avian influenza. In some accounts, the high 
cost of production together with the decline in prices in the sum-
mer and autumn of 2016 forced around one-third of broiler farm-
ers to exit the industry.5  

The Israeli factor

However, the instability in the Palestinian chicken market, espe-
cially in the West Bank, cannot be understood without accounting 
for the significant role of chicken smuggling from Israel. The West 
Bank market is often used as a dumping ground for Israeli surplus 
agricultural production. Israeli producers try to dispose of chick-
ens that are close to expiration or do not conform to Israeli speci-
fications (in terms of weight and shape) in the Palestinian market 
through local dealers who sell them at low prices, which forces 

4  Ibid. 
5  Ibid. 

local farmers to exit the industry. This, in turn, results in higher 
prices in subsequent production cycles. Due to the large Israeli 
production of chicken, which is six times the Palestinian produc-
tion, any small dumping/holding of supply in/from the Palestinian 
market shakes the stability of prices and domestic production. 

This analysis suggests that short-term partial solutions, e.g. 
through price controls, will not eliminate the root causes of the 
problem. Natural factors and changes in global prices of feed and 
broody hens are among the culprits. Also important are the short 
cycle of chicken breeding and the rapid entry and exit of produc-
ers from the market. Finally, smuggling from Israel significantly 
aggravates any market shake-up. All these determinants require 
careful assessments that should produce an integrated strategy to 
ensure higher stability in chicken prices.

Asala Moutair, trainee researcher at MAS
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8- Foreign Trade1 

Balance of Trade

Quarter 4: The value of registered merchandise imports2 
during Q4 2016 was about US$ 1,334 million, an increase of 
7.8% over the previous quarter and 6.0% compared with the 
corresponding quarter of the previous year. On the other 
hand, the value of merchandise exports did not exceed 19% of 
the value of imports, despite an increase of 11.6% compared 
with the previous quarter and of 7.6% compared with the cor-
responding quarter of the previous year. The difference be-
tween exports and imports means that the deficit in the mer-
chandise balance of trade amounted to US$ 1,081 million. 
The deficit has dropped slightly because of the surplus in the 
balance of service imports from Israel reaching US$ 4.1 mil-
lion (Figures 8-1 and 8-2).

Annual Comparison: During 2016, the value of registered 
merchandise imports was US$ 5,057 million, an increase of 
2.3% compared with the previous year. The value of merchan-
dise exports was US$ 929.4, an increase of 1.9% compared 
with 2015. As a result the trade balance deficit reached US$ 
4,128 million. A surplus in the services balance with Israel 
(US$ 21.4 million) brought down the deficit slightly. (Figures 
8-1 and 8-2).

Balance of Payments

The current account in the balance of payments is the net 
aggregate in three sub-balances: the balance of trade (net 
trade in goods and services), the balance of income (the net 
international transactions associated with income on factors 
of production, i.e. labour and capital), and the balance of cur-
rent transfers (international aid to the government and pri-
vate transfers).

Quarter 4: The deficit in the Palestinian current account (the 
balance of payments) reached US$ 356.1 million in Q4 2016, 
which is equivalent to 11% of GDP at current prices. The 
current account deficit resulted from a deficit in the trade 
balance of US$ 1,359.1 million, against a surplus in the bal-
ance of income of US$ 408.6 million (generated mainly from 
the income of Palestinian workers in Israel), and the surplus 
in the balance of current transfers by US$ 585.4 million 
(about one quarter of which generated from international aid 
to the government) (Table 8-1).

The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of US$ 354.5 million. This item (the capital and financial ac-
count) represents a debt on the national economy, as long as 
it has positive value. 

1  The source of data in this section: PCBS, 2017, Registered Foreign Trade Statistics, 
and PMA & PCBS, 2017, Palestinian Balance of Payment, Q3 2016.

2   Registered imports and exports are those registered in the clearance accounts of 
trade between Palestine and Israel and in the customs data (including direct trade 
with overseas markets). Add to that the agricultural goods  (which are registered by 
the Ministry of Agriculture). The registered trade figures are significantly lower than 
the actual figures of the Palestinian foreign trade. The actual figures are placed in the 
Palestinian balance of payments.

Figure 8-1: Imports and Exports of Registered Merchan-
dise (Q4 2015 and Q4 2016) (US$ million)

Figure 8-2: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel (Q4 2015 and Q4 2016) (US$ million)

Figure 8-3: Exports and Imports of Registered Goods 
(2015 and 2016) (US$ million) 
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Annual Comparison: The deficit in the Palestinian current 
account stood at US$ 1,348 million in 2016, which is less by 
35% compared with last year deficit. This resulted from the 
increase in current transfers (by 58%) in 2016 compared with 
2015. Despite a slight improvement in the trade balance defi-
cit, the balance of income declined by almost 8% (Table 8-1). 
The balance of payments deficit was financed by a surplus in 
the capital and financial account, which covered an amount 
of US$ 1,113.9 million. Theoretically, there should be a per-
fect balance between the current account deficit and the sur-
plus of capital and financial account, i.e. the net value of the 
two should be zero. However, because of lack of data or leak-
age there is often a difference between them, usually record-
ed under “errors and omissions”. It is noticeable that the value 
of this item has increased considerably during the last two 
years (Table 8-1). 3

Table 8-1: Palestinian Balance of Payments *
(US$ million)

2015 2016
2015 2016

Q4 Q4
1. Trade balance of  
goods and services** (1,319.0) (1,359.1) (5,199.6) (5,170.5)

- Net goods (1,091.6) (1,126.6) (4,300.5) (4,282.1)
- Net services (227.4) (232.5) (899.1) (888.4)
2. Income balance 430.2 408.6 1,712.2 1,578.6
3. Balance of current 
transfers 348.9 585.4 1,421.4 2,243.9

4. Balance of current 
account (1 +2 +3) (539.9) (365.1) (2,066.0) (1,348.0)

5. Net capital and 
financial account 706.6 354.5 2,451.1 1,113.9

6. Net errors and 
omissions (168.2) 10.6 (393.2) 231.5

* Data do not include that part of Jerusalem governorate, which was 
annexed by Israel following the occupation of the West Bank in 1967.

International Investments

At the end of Q4 2016, Palestine’s foreign assets totaled 
around US$ 6,138 million, 7.2% of which represent direct 
foreign investment, and 18.1% represent portfolio invest-
ments. On the other hand, total external liabilities amounted 
to about US$ 4,849 million, more than half of which were 
direct investments. The difference between assets and liabili-
ties means that the overseas investments by Palestinians were 
US$ 1,289 million higher than the investments of non-resi-
dents. A significant portion of these assets (64%) is deposits 
by Palestinian banks abroad. Figures indicate that foreign 
direct investments in Palestine outweighed actual Palestinian 
investments abroad by US$ 2,143 million (Figure 8-3).

3  Net omissions and errors in the table do not equal the difference between current 
account and the capital and financial account. This is because the PCBS added “ex-
ceptional funding” to “net omissions and errors” item.

Figure 8-5: International Investments Balance 
(Q4 2016) (Million US$) 

Figure 8-4: Exports and Imports of Registered Services 
from Israel (2015 and 2016) (US$ million)
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In late March, 2017, on the sidelines of the 28th Arab Summit held 
in Jordan, Lebanon and Palestine joined the Agadir Agreement for 
free trade between the Arab Mediterranean Countries.1  The Aga-
dir Pact is a free trade agreement signed in 2004 by Egypt, Jordan, 
Morocco and Tunisia.  Article 30 thereto states that any Arab coun-
try, member of the Arab League and the Arab Free Trade Zone and 
linked to the EU through an Association or Free Trade Agreement, 
can apply for accession to the Agadir Agreement after the consent 
of the Committee of Foreign Ministers of the Agreement.2   

The Agadir Agreement seeks to establish free trade between Ar-
ab-Mediterranean counties; develop economic activities and improve 
employment; coordinate macroeconomic and sectoral policies; and 
bridge the gaps between legal systems in member states to create a 
favorable environment that would enable economic integration. 

Agadir Agreement, complementary to the Euro-Mediter-
ranean Partnership

The Agadir Agreement is by large complementary to the Barcelo-
na Declaration and the Mediterranean Initiative of the European 
Union in 1995, which gave rise to the Union for the Mediterra-
nean between the Arab countries in the Mediterranean Basin and 
the European Union.  The partnership agreements between the 
Mediterranean countries and the European Union,3 including the 
EU’s 1997 Interim Association Agreement on trade and coopera-
tion with the PLO, provided for setting up free trade zones be-
tween the individual countries and the European Union. The 

1  Technical Unit of Agadir Agreement. “The Committee of Foreign Ministers of the 
Agadir Agreement Approves Accession of Palestine and Lebanon to the Agreement.” 
Retrieved on April 4, 2017 from http://www.agadiragreement.org/DetailsPage/
AghadirAr/NewsDetailsAr.aspx?PID=1003

2   Paltrade, Trade Agreements, Agadir Agreement AA. Retrieved on April 5, 2017 
from https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements

3  A telephone interview with Mohamed Humaidan, Director of the Department of 
Trade in Services at the Ministry of Economy, on April 10, 2017.  

Box 7: Palestine’s Accession to the Agadir Agreement

agreements included the principle of bilateral accumulation. This 
principle holds that input originating in one country member of a 
preferential trade zone shall be considered as originating input in 
the other partner country and vice versa. For example, if a compa-
ny in Palestine imported textiles from the European Union coun-
tries, manufactured shirts and then re-exported them to Europe, 
the value added in the fabric and the shirts would be considered as 
originating in Palestine and therefore the shirts could be exempted 
from European customs.

However, the individual European partnership agreements with 
the Arab Mediterranean countries do not allow accumulating add-
ed value between the Mediterranean countries themselves. If a 
Palestinian company imports textiles from Egypt, for example, 
and manufactures shirts, these shirts will not be exempted from 
European customs if the value added in Palestine on these shirts is 
less than 70 percent. This gap is exactly what the Agadir Agree-
ment seeks to bridge.

The Agadir Agreement, once it creates a free trade area between 
its members, will allow the application of the principle of Diagonal 
Accumulation with the EU. If an Agadir Agreement State Party 
used inputs imported from another country to produce a specific 
product and exported the product to the EU, then the EU would 
give this product preferential treatment. In other words, the EU 
would consider the value added for the product the sum of the 
value for that product traded under the Agadir Agreement. 4 

 

Salam Salah, Research assistant at MAS

4  For more information on value added accumulation in European partnership agree-
ments, see Kanafani, N (2000).” Associating Palestine with European Eunion: the 
present framework and the way ahead”. Ramallah: Palestine Economic Policy Re-
search Institute-MAS.

Figure 1: Distribution of Arab League countries by trade agreements
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GDP has several drawbacks as a measure of economic and 
social progress and welfare. However, it remains the most 
widely used indicator of economic activity within a certain 
country and for comparisons between standards of living in 
different countries worldwide. Arthur Lewis (Nobel Prize 
Laureate, 1979) explains this paradox. According to his eco-
nomic theory, the per capita GDP, despite its drawbacks, re-
mains the best available indicator of welfare because it pro-
vides an opportunity for the individuals to control their own 
destiny. 

GDP is the monetary value of all types of goods and services 
produced in an economy over a period of one year. The value 
of these goods and services is calculated by multiplying their 
quantities by the market prices. Non-market activity such as 
household work performed by family members is not includ-
ed in the calculation of GDP. Another drawback of GDP in-
dicator is the fact that it is a measure of flow rather than of 
the resources available. In other words, countries can, in 
principle, increase their GDP or income through depleting 
their natural and capital wealth. 

Fixed prices

Economists have devised dynamic solutions to a number of 
shortcomings in GDP: the first relates to the comparison of 
GDP figures at two different time points; and the second in-
volves a comparison of GDPs in different countries. The first 
drawback is a result of the fact that the change in the value of 
GDP over years may be generated by a rise in prices rather 
than an increase in goods and services produced. Govern-
ments sometimes use the method of fixed prices to control 
the rise in prices. For example, if a government had sought an 
increase in the value of real GDP (the value generated from 
the increase in production rather than from higher prices) 
between 2000 and 2010, it would have multiplied the quanti-
ties of goods and services produced in 2010 by the prices of 
these goods and services in 2000. The increase in the value of 
GDP from its value in 2000 represents the real growth of the 
economy; i.e. the 2000 fixed-price growth.

Global Comparisons

The second problem– comparisons between GDP levels in 
different countries– is related to the large gap in the prices of 
goods and services across the globe. For example, the pro-
duction of one ton of wheat is included in the GDP figures 
according to the price of wheat in the local market. This 
means that the production of the same amount of wheat (and 
of the same quality) in rich countries (where prices are usu-
ally high) adds to the GDP a value that is much higher than 
in poor economies. This makes comparisons of inter-country 
current GDP figures inaccurate and unfair as long as they 
reflect in part the disparity in prices and not only the varia-
tion in quantities and quality of production. Drawing com-
parisons of production and income between countries re-
quires the conversion of different GDP figures to their value 
in one currency, but exchange rates between currencies do 

not accurately reflect the disparity in the purchasing power 
of different currencies. To tackle this problem, economists 
have developed the concept of ‘Purchasing Power Parity.’

Purchasing Power Parity (PPP)

There are basically two types of international exchange rate 
systems: current exchange rate and the PPP exchange rate. 
The first is the rate traded in the market, for example 1 U.S 
dollar is equivalent to 18.7 Egyptian pounds. The second ex-
change rate (PPP) is based on two components: the cost of 
living and the difference in inflation rates between two coun-
tries. PPP holds that the ratio of two countries’ exchange 
rates should equal the ratio of the prices of identical goods in 
those two countries. If a certain product is worth USD 10 in 
the United States and the same product would be worth EGP 
50 in Egypt, PPP says that the exchange rate should be USD 
1: EGP 5. This means that the PPP exchange rate of the EGP 
is less than its real value (i.e. undervalued) by nearly 70 per-
cent. The use of the PPP exchange rate will raise Egypt’s 
GDP– as measured by the USD– by about three times its 
value when measured by the market exchange rate.

International Comparison Program (ICP)

The United Nations has paid great attention to the develop-
ment of methods that allow international comparisons of na-
tional accounts figures. In 1968, the UN developed the Inter-
national Comparison Program (ICP), which is guided by the 
World Bank. The program produces periodical data on GDP 
values in terms of purchasing power parity in 199 countries 
(including Palestine). The last survey of the program was re-
leased in 2014 and covered the exchange rate of the world’s 
purchasing power parity (PPP) in 2011. Table 1 provides a 
breakdown of the figures for selected countries in that survey. 
1

It is impossible, of course, to arrive directly at an exchange 
rate with uniform prices of all identical goods and services in 
two different countries. That is why ICP has chosen an alter-
native method for calculation. It assumes a uniform price for 
all goods and services all over the world, with the prices nor-
malized by the corresponding values in the United States. 
Once there are unified global prices, the next step is to mul-
tiply these prices by the quantities of goods and services pro-
duced in different countries. This process yields the GDP of 
these countries measured not only in U.S dollars but also in 
U.S prices. This would make it possible to compare GDP fig-
ures for different countries since price levels are uniform.

The first column in Table 1 records GDP values in different 
countries in local currencies (e.g. Jordan 20.5 billion Jordani-
an dinars and Egypt 1,371 billion Egyptian pounds). The sec-
ond column shows the GDP of these countries denominated 
in U.S dollars based on the current exchange rate of the local 
1  World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Econo-

mies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program. 
Washington, DC: World Bank.  

 http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP-2011-report.pdf

Economic Concepts and Definitions: Purchasing Power Parity (PPP)
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currency against the dollar. It is clear that the value of Amer-
ica’s GDP remains the same in the first and second columns. 
The values of Israel’s GDP and Palestine’s GDP in NIS (col-
umn 1) were converted into USD (column 2) at an exchange 
rate of NIS 3.571 per dollar.

Table 1: GDP (USD) and PPP (USD), 2011 

GDP Per capita GDP
Billions 
(local 

curren-
cy) 1

USD 
billions 

2

PPP 
(USD 

billions) 
3

USD

 4

USD 
PPP 

5
United States 15,533.8 15,533.8 15,533.8 49,782 49,782
Norway 2,750 490.5 306.5 99,035 61,879
China 47,310.4 7,921.9 13,495 5,456 10,057
Egypt 1,371.1 229.9 843.8 2,888 10,599
Jordan 20.5 28.8 59.8 4,615 11,169
Israel 923.9 258.2 234.2 33,259 30,168
Palestine 35.0 9.8 16.0 2,345 3,833

Source: World Bank. 2015. Purchasing Power Parities and the Real Size of 
World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Com-
parison Program. Washington, DC: World Bank.

The third column records the PPP GDP values in different 
countries. This is calculated, as mentioned above, by multi-
plying the quantities of production of goods and services in 
Palestine, for example, by the prices of these goods and ser-
vices in the United States. The American GDP figures remain 
the same as in the previous two columns. However, the GDP 
measured by PPP (calculated using US prices) in all other 
countries would be different from the GDP figures calculated 
by market exchange rates. The exchange rate of Jordan’s PPP, 
for example, can now be calculated indirectly by dividing Jor-
dan’s GDP in dinars by Jordan’s GDP in U.S. dollars (20.5 / 
59.8 = 0.34). This exchange rate is significantly different from 
the market exchange rate of (0.71 JD per 1 USD).

There is a general rule for the difference between the GDP in 
USD and the GDP in USD PPP: The higher the prices in a 
country (e.g. Norway) than the prices in the United States, 
the lower the value of GDP in PPP than the value of GDP 
according to market exchange rates, and vice versa. Also, the 
greater the difference between prices, the greater the differ-
ence between GDP measured in both ways.

Let’s take Israel and Palestine as an example. Since prices in 
Israel are 13 points higher than those in the United States 
(the average price in 199 countries is 100), Israel’s GDP in 
U.S dollar PPP is USD 24 billion less than the figures of GDP 
at market exchange rate (the U.S dollar exchange rate accord-
ing to the PPP in Israel is NIS 3,945). In Palestine, where the 
price level is 50 points lower than in the United States, the 
PPP GDP is USD 6.2 billion higher than the GDP as mea-
sured by the market exchange rate (the U.S dollar exchange 
rate according to the PPP in Palestine is NIS 2.187; i.e. if a 
product is worth USD 1 in the United States, the same prod-
uct– identical in quantity and quality– would be worth NIS 
2.187 in Palestine).

The use of PPP exchange rates gives a more accurate and 
fairer picture of income levels in different countries. For ex-
ample, Egyptian per capita income in 2011 was barely USD 
2,888, but using PPP method, it reached USD 10,599. On the 
other hand, drawing comparisons of income levels in differ-
ent countries will not give real results if the disparity in pric-
es of goods and services between these countries is ignored. 
For example, the Egyptian per capita income in 2011 was 
only 3 percent of the per capita income in Norway at current 
exchange rates, while it was 17 percent when measured by 
PPP. 
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Indicator 2012 2013 2014 2015 2016
2015 2016 2

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Population (One thousand)

oPt 4,293.3 4,420.5 4,550.4 4,682.5 4,867.4 4,732.7 4,766.2 4,799.8 4,833.5 4,816.5
West Bank 4,649.0 2,719.1 2,790.3 2,862.5 2,962.9 2,889.8 2,908.0 2,926.3 2,944.5 2,935.4
Gaza Strip 1,644.3 1,701.4 1,760.1 1,820.0 1,904.5 1,842.9 1,858.2 1,873.5 1,888.9 1,881.1

Labor Market
No. of workers (thousand) 858.0 885.0 917.0 963.0 980.5 983.0 974.0 975.0 970.9 1,002.0
Participation rate (%) 43.3 43.6 45.8 45.8 45.8 46.2 45.8 45.7 46.1 45.5
Unemployment rate (%) 23.0 23.4 23.4 26.9 26.9 27.4 25.8 26.6 28.4 25.7
- West Bank 19.0 18.6 17.7 17.3 18.2 18.7 18.0 18.3 19.6 16.9
- Gaza Strip 31.0 32.6 43.9 41.0 41.7 38.4 41.2 41.7 43.2 40.6

National Accounts (USD millions)
- GDP (USD millions) 11,476.0 12,476.0 12,715.6 12,677.4 13,397.1 3,331.3 3,301.9 3,381.1 3,439.4 3,327.2
- Household expenditure 10.158.5 11,062.6 11,840.4 11,795.7 12,353.3 2,957.4 2,987.2 3,134.9 3,170.7 2,961.5
- Government expenditure 3,126.9 3,381.7 3,478.2 3,374.9 3,530.2 919.1 768.8 891.3 879.3 964.4
- Gross capital formation 2,378.5 2,707.3 2,415.0 2,689.5 2,837.7 797.7 686.0 718.4 677.8 760.3
- Exports 1,871.1 2,071.8 2,172.3 2,322.7 2,432.4 603.0 538.1 627.2 600.1 658.8
- Imports 6,299.9 6,804.0 7,208.9 7,501.4 7,602.7 1,917.7 1,708.9 1,972.0 1,888.5 2,017.8

GDP per capita
at Constant prices (USD) 2,787.2 2,992.2 2,960.1 2,865.8 2,943.5 745.1 733.3 745.5 753.0 723.3
at Current prices base year 
2004) 1,807.5 1,793.3 1,737.4 1,745.9 1,765.9 444.8 444.3 448.7 442.9 434.2

Balance of Payment (USD millions)
Trade Balance (4,428.7) (4,732.2) (5,036.7) (5,199.5) (5,170.5) (1,314.7) (1,170.9) (1,345.0) (1,288.5) (1,359.1)
Income Balance 857.4 1,160.3 1,482.4 1,712.3 1,578.6 347.5 364.4 404.3 401.3 408.6
Current Transfers Balance 1,750.5 1,188.0 1,405.3 1,421.5 2,243.9 517.4 528.7 549.2 572.8 585.4
Current account Balance (1,820.8) (2,383.4) (2,149.0) (2,065.7) (1,348.0) (449.8) (277.8) (391.5) (314.4) (365.1)

Exchange rates and inflation
USD/NIS exchange rate 3.90 3.60 3.60 3.90 3.840 3.90 3.90 3.80 3.81 3.829
JOD/NIS exchange rate 5.40 5.10 5.10 5.50 5.418 5.50 5.50 5.40 5.37 5.401
Inflation rate (%)1 2.78 1.72 1.73 1.43 (0.22) 0.65 (0.90) (0.03) 0.32 (0.69)

Public Finance (cash basis USD millions)
Net domestic revenues 
(including clearance) 2,240.1 2,319.9 2,791.2 2,891.4 3,552.0 550.4 884.3 993.3 733.0 936.4

Current expenditure 3,047.1 3,250.7 3,445.9 3,424.9 3,661.6 859.2 855.8 1,146.0 879.4 768.2
Developmental expenditure 211.0 168.4 160.9 176.4 216.5 51.1 37.1 54.1 45.0 80.2
current budget deficit\surplus  
(before grants) (1,018.0) (1,099.2) (815.6) (709.9) (326.2) (359.9) (8.7) (206.8) (191.4) 88.0

Total grants and aid 932.1 1,358.0 1,230.4 796.8 766.3 174.9 178.7 202.1 168.5 214.3
Total budget deficit\surplus 
(after grants and aid) (85.9) 258.7 414.8 86.9 440.1 (185.0) 170.1 (4.8) (22.9) 302.3

Public debt 2,482.5 2,376.2 2,216.8 2,537.2 2,483.8 2,537.2 2,527.0 2,530.2 2,553.8 2,483.8
The Banking Sector (USD millions)

Banks assets/liabilities 9,799.0 11,191.0 11,822.0 12,602.3 14,190.1 12,602.3 13,143.6 13,631.0 14,068.3 14,190.1
Equity 1,258.0 1,360.0 1,464.0 1,461.7 1,683.6 1,461.7 1,483.2 1,497.0 1,624.4 1,683.6
Deposits at banks 7,484.0 8,304.0 8,935.0 9,654.6 10,595.7 9,654.6 10,054.7 10,203.0 10,432.6 10,595.7
Credit facilities 4,122.0 4,480.0 4,895.0 5,824.7 6,865.9 5,824.7 6,137.3 6,405.0 6,666.4 6,865.9

Key Economic Indicators in Palestine, 2012-2016

(*) Data do not include that part of Jerusalem which was annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967 ( except for data on unemployment 
and population). 
1.  The inflation rate estimation is based on year-over-year comparisons of the average indices of consumer prices (the target year with the previous year).
2.  Figures for 2016 are preliminary and subject to further revision. 
 Figures between brackets indicate negative values.
The figures in the table are based on the latest update of data. 


